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شكر وتقدير

أعدت هذه الوثيقة السيدة ليلى حنفي، محامية 
متخصصة في حقوق المرأة وخبيرة في المسائل 

والوصول  الجنسينالمساواة بين المتصلة بقضايا 
 وسط وشمال أفريقيا. إلى العدالة في الشرق الأ

وقدم موظفون من مركز المرأة في اللجنة 
 ، (الإسكوا)الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

وهما السيدة ندى دروزه، رئيسة قسم المساواة بين 
الجنسين، والسيدة ستيفاني شعبان، موظفة للشؤون 

 فنية وتحليلية لإعداد  الاجتماعية، مساهمات  

ه عام من السيدة مهريناز هذه الوثيقة، بتوجي
 العوضي، مديرة مركز المرأة. 

مة والنقد واستفادت الدراسة أيضا  من المساهمة القي  
فريق ذين قدمهما المشاركون في اجتماع اء اللالبن  

في  ،قد في بيت الأمم المتحدة، بيروتخبراء عُ 
لمناقشة النتائج الأولية التي توصلت  2017مايو /أيار

الداخلي  ن عدة جولات من الاستعراضإليها، فضلا  ع
.قام بها موظفو الإسكوا
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موجز تنفيذي

حدد العديد من الهيئات الإقليمية والدولية العدالة بين 
للتنمية، على صعيدي العالم  كمجال هامالجنسين 

الاستجابة والمنطقة العربية. ويهدف هذا البحث إلى 
ة خطة التنميالصادرة عن كل من  دعوةال إلى

الجمعية العامة اعتمدتها التي  2030المستدامة لعام 
، واتفاقية القضاء على 2015للأمم المتحدة في عام 

، وإعلان (1979)جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
التي حددت العدالة و، (1995)ومنهاج عمل بيجين 

لتحقيق  كمجالين أساسيينوالمساواة بين الجنسين 
ي. وتطبق هذه الدراسة التنمية على الصعيد العالم
في إعلان مسقط الصادر عن المبادئ المنصوص عليها 

في السابعة  تهافي دورلجنة المرأة التابعة للإسكوا 
ؤكد التزام المنطقة بالنهوض يي ذالو، 2016عام 

ع نطاق تعريف المصطلح يبالعدالة بين الجنسين، و وس 
ليتجاوز مجرد القضاء على التمييز على أساس 

يشمل آليات المساءلة والانتصاف لمعالجة لالجنس 
أيضا  إلى الدراسة الفجوات بين الجنسين. وتستند 

القرارات التي اعتمدتها الإسكوا في دورتها الثامنة 
 .2014في عام والعشرين في تونس العاصمة 

وتعرض المقدمة الإطار المفاهيمي للدراسة، 
ومنهجية البحث والتعاريف الأساسية المعتمدة، 

ف المصطلحات المستخدمة فيها، وتحدد أوجه عر  وت
ضمن إطار  الدراسة القصور التي تعيقها، وتضع

يقدم الفصل الأول تحليلا  والأدبيات المتوفرة. 
بالتطور التاريخي لمفهوم  ا  ستنيرم للسياق المطروح

هذا العدالة بين الجنسين في البلدان العربية. ويسلط 
ظم القضائية التي الضوء على حقيقة أن النُ الفصل 

ظم القانونية تنطوي على التمييز ليست ملازمة للنُ 
القائمة في  الةظم العدالإسلامية ولا تقتصر عليها. فنُ 

العالم العربي تستند إلى تقاليد ما قبل الإسلام، 

الإسلام، والتدخلات  المبادئ التي دعا إليهاو
وسط هذا التنوع في والاستعمارية الأوروبية. 

، بين مصادر ا لقانون، شهد دور المرأة تأرجحا  مستمرا 
د  مقارنة  مع باقي المناطق أحيانا ، و متقدم   في  مقيَّ

أحيان كثيرة. ويشهد المناخ القانوني الراهن صراعا  
القائمة مماثلا  بين الحركات الإسلامية المحافظة 

من جهة، والإصلاحات على الذهنية الأبوية 
رأة والشباب من جهة التدريجية التي تقودها الم

أخرى. ويتناول هذا الفصل أيضا  الحواجز التي تعيق 
تحقيق العدالة بين الجنسين لصالح المرأة بسبب 

الخصائص الاجتماعية والثقافية السائدة في 
المنطقة، بما في ذلك التأثير الأبوي على القوانين 

ن هذا التحليل الحقائق  الاجتماعية والأخلاقية. ويبي 
عية التي ينبغي أن تستند إليها أي توصية الاجتما

 تعزيز العدالة ل المطلوبةمتعلقة بالإصلاحات 
 بين الجنسين. 

من خلال تحليل السياق  ويستكمل الفصل الثاني
العدالة الوطنية للعدالة  نُظماستعراض كيفية مقاربة 

بين الجنسين. فيركز بشكل أساسي على دراسة تاريخ 
 ةقاربمالمحلية التي أثرت على  ظم القضائيةوأبعاد النُ 

لعدالة بين الجنسين على مستوى الدساتير ا
والتشريعات الوطنية. ويقدم هذا الفصل نظرة متعمقة 
عن حال العدالة بين الجنسين من المنظور القانوني أو 
م مدى توافق التشريعات الوطنية  بحكم القانون. ويقي 

ات بموجب المعاهدالدول واتساقها مع التزامات 
المعايير الدولية. ويقارن هذه النُهج وفقا  لتحليل 

، لتحديد ما إذا الخاصثقافي الالواقع مقابل  ةعالميال
تتماشى مع كان من الأنسب تنفيذ إصلاحات قانونية 

أو إجراء تغيير تدريجي يتماشى مع المعايير العالمية 
تحليل للقع الاجتماعي. ويقدم هذا الفصل سياقا  االو
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صيات رئيسية من خلال تحديد الثغرات في ويوجه تو
 ضمان العدالة بين الجنسين.لالتشريعات الوطنية 

منطقة العربية ال بلدانويخلص هذا الفصل إلى أن 
المحلية  هاتشريعاتو الدولية هاالتزاماتتشهد تفاوتا  بين 

مراجعة من إجراء . لذا، لا بد للحكومات وتطبيقها
جميع أشكال التمييز  قضاء علىلها للتشريعاتمنهجية 

لنظام القانوني، بما في ذلك الأحكام المتناقضة في ا
لقواعد الدولية ادراج إ تأكيدفي القوانين الوطنية، و

المساواة بين الجنسين كجزء لا يتجزأ من بشأن 
 أيضا  من لها الإطار التشريعي الوطني. ولا بد 

وضع آليات فعالة لرصد التزامها بتنفيذ القواعد 
 لية وتحسينه. الدو

ويحدد الفصل الثالث مدى توافر الآليات المؤسسية 
على الصعيد الوطني التي تسمح للإناث بالتماس 

نبل الانتصاف اللازمة. ويالضمانات المؤسسية وسُ   بي 
ظم العدالة الرسمية وغير الرسمية في التفاعل بين نُ 

العديد من البلدان العربية، فضلا  عن أهمية توافر 
ة القانونية في المنطقة وإمكانية وصول المساعد

المرأة إليها والاستفادة منها. هذا التحديد يساهم في 
توجيه البحث من خلال التحقق من أوجه القصور 
التي تشوب عملية إرساء العدالة على المستوى 

بل الممكنة لتحسينها في الرسمي، والنظر في السُ 
 مجال العدالة بين الجنسين. 

بل لفصل بشكل جوهري في تحديد السُ ويساهم هذا ا
التي يمكن للمرأة من خلالها الاستفادة من المبادئ 
والأحكام الوقائية المنصوص عليها في التشريعات 

الوطنية، وضمان مساءلة الجهات الفاعلة في الدولة. 
البلدان التي تعتمد عمليات مساءلة ب في ما يتعلقو

هذا  ، يقدم توصيات من أجل التحسين فيفعالة
المجال. أما بالنسبة إلى البلدان التي تقل فيها تدابير 
المساءلة المتاحة للنساء، فيوضح الآليات اللازمة 

وجه القصور لضمان إنفاذ حقوقهن  القانونية، ويحدد أ
تترجم فيها القوانين ظم التي لا التي تشوب النُ 

صل التالي المكتوبة إلى ممارسات فعلية. ويتوسع الف

لمتعلق بحماية حقوق الإنسان هذا الإطار افي تناول 
بحكم القانون وبحكم الواقع، ويسلط الضوء على 

الثغرات القائمة والمتصلة بقضايا المرأة في المنطقة، 
عبر تحليل السياسات والاستراتيجيات التي يُسترشد 

 بها في طرق تطبيق القوانين.

والمؤسسات الفعالة تتطلب ما يكفي من ضوابط 
لذا، تقع على عاتق وموارد، وآليات مساءلة.  وموازين،

رصد مستقلة، مثل لجان آليات الداعين إلى وضع 
المساواة بين الجنسين أو حقوق الإنسان، مسؤولية 

رفع الشكاوى المتعلقة بالتمييز ل المستقلةبل سُ التوفير 
على أساس الجنس والإشراف على تنفيذ الالتزامات 

 ن الجنسين. المساواة بيتحقيق الحكومية ب

ويتناول الفصل الرابع السياسات والاستراتيجيات 
المسح المحددة في التي تعتمدها بلدان مختلفة و
ومدى إرسائها للعدالة  ،المتعلق بالعدالة بين الجنسين

بين الجنسين بحكم الواقع. ويبحث أيضا  في النُهج 
العامة التي اعتمدتها البلدان لبلوغ هذا الهدف. وعلى 

ذا لفصلين السابقين، فإن المساهمة الأساسية لهغرار ا
هي تحديد الثغرات في الفصل في موضوع البحث، 

في الإطار التنفيذي المتعلق بالعدالة بين الجنسين، و
على مستوى السياسات العامة.  هذه الحالة تحديدا  

ثلاثة ويؤكد هذا الفصل وجوب اتخاذ إجراءات على 
تعزيز السياسات مستويات في المنطقة العربية، ل

والتشريعات، لا سيما عن طريق إزالة الأحكام 
التمييزية من السياسات الوطنية، وتعميم قضايا 
الجنسين في عمليات صنع السياسات. ولضمان 
 التنفيذ الفعال لا بد لأي إجراء في هذا الإطار 

سها الأطر  من أن تدعمه تدابير مساءلة صارمة تكر 
 المؤسسية القائمة. 

، يقدم الفصل الخامس توصيات ملموسة أخيرا  
التشريعات.  التي تشوبومحددة لمعالجة الثغرات 

إلى تهيئة بيئة تشريعية تحديدا  وهو يدعو الدول 
قدرات مؤسسات المساءلة، وتعزيز بيئة  دعممؤاتية، و
ثقافية ملائمة. فعلى الصعيد التشريعي، و اجتماعية
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م إليها، وتعديل من شأن اعتماد الأطر الدولية والانضما
التشريعات الوطنية والمحلية لتتوافق مع هذه الأطر، 
توفير أسس متينة لإنشاء آليات العدالة بين الجنسين، 

التمييز على أساس الجنس. أما  شجبوبناء ثقافة ت
على الصعيد المؤسسي، فلا بد من تطبيق المساءلة 

لضمان تحقيق العدالة بين الجنسين عمليا  كي لا تبقى 
برا  على ورق. وتشمل الإجراءات المطلوبة في هذا ح

، إلى العدالة السياق، تعزيز الشفافية وإمكانية الوصول
وضمان استقلال المؤسسات، وتعزيز القدرات 

المؤسسية، وتوفير التمويل الكافي، وجمع البيانات 
ا على الصعيد  اللازمة، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين. أم 

ادة القانون، فينبغي احترام سي الثقافي،و الاجتماعي
بوصول المرأة إلى الآليات  ما يتعلق لا سيما في

جميع لا بد لفي الختام، والقضائية والقانونية وفهمها. 
 من العملالجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، 

ضمان تحقيق العدالة بين الجنسين تحقيقا  كاملا ، لمعا  
فعليا  على الصعيدين  على أن تمتد جذور هذا التحول

 الوطني والمحلي. 
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مقدمة

بشكل عام، تواجه المرأة في المنطقة العربية حرمانا  
لى المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ع

العالم في سائر أنحاء نساء الوالقانونية، مقارنة  مع 
وضاع الأذات  مع النساء في البلدانكذلك و
 2011. ومع انتفاضات عام 1مماثلةالقتصادية الا

والتطورات الأخرى التي شهدتها المنطقة، برزت زيادة 
المرأة في المجتمع. في الإصلاحات المتعلقة بدور 

ولكن في غياب التنفيذ الفعال، وبالنظر إلى الواقع 
الاجتماعي في المنطقة، لم تكن هذه الإصلاحات 
 كافية لتحقيق المساواة الفعلية وتقليص الفجوة 

 .2بين الجنسين

وتندرج هذه الدراسة في إطار العمل الذي تضطلع به 
 (الإسكوا) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل 
عام، وهي تنظر في التقدم المحرز في الدول العربية، 
ولا سيما الدول الأعضاء في الإسكوا، في التصدي 
للتمييز ضد المرأة والقضاء عليه، وتحدد أفضل 

. ويشمل نطاق الدراسة 3الممارسات في هذا المجال
، وهي تسلط 2017و 2004ين عامَي الفترة الممتدة ب

الضوء على التغييرات التشريعية والسياسية 
والاجتماعية الهامة التي حدثت في تلك الفترة. 
بل تهيئة ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تحديد سُ 

فضي إلى تحقيق بيئة قانونية وسياسية واجتماعية تُ 
 العدالة بين الجنسين. 

الإطار الأوسع للأمم وإذ تشكل الإسكوا جزءا  من 
المتحدة، فقد جرى تمكينها وتوجيه عملها نحو تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة التي اعتُمدت في 
. وتدعم هذه الدراسة جهود 2015سبتمبر /أيلول

الإسكوا الرامية إلى تعزيز تنفيذ تلك الأهداف في 

المتعلق بالمساواة بين  5المنطقة، لا سيما الهدف 
ك بالتعاون مع البرامج الإقليمية الجنسين، وذل

، (2016)الأخرى. كما أنها تستجيب لدعوة إعلان مسقط 
ع نطاق مفهوم المساواة بين الجنسين ليشمل  الذي وس 
اعتماد تدابير المساءلة التي تكفل توفر آليات فعالة 

هج خدمت الدراسة النَ . واستَ 4للقضاء على التمييز
ئم على حكم القانون، القائم على حكم الواقع وذلك القا

لتنظر في الآليات والسياسات القانونية المعتمدة في 
المنطقة، وآليات المساءلة التي تضمن إنفاذ الالتزامات 

القانونية، والديناميات الاجتماعية والثقافية التي 
 ةالراهن ةتؤثر على تنفيذها، وذلك لتحديد الحال

للمساواة بين الجنسين في المنطقة والظروف 
 الممارسات التي شهدت تنمية ناجحة. و

وتستند هذه الدراسة إلى نتائج دراسات أخرى أجرتها 
المساواة في الخطة العالمية "الإسكوا ومنها، 

الجديدة: إدماج منظور الجنسين في تنفيذ هدفَي 
، 5"في المنطقة العربية 2و 1التنمية المستدامة 

 قراءة في خطط التنمية واستراتيجيات المرأة"و
، 6"العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة

حالة المرأة والمساواة بين الجنسين في المنطقة "و
هل العدالة بين الجنسين "، و7("20+بيجين)العربية 

وتقدم معلومات إضافية . 8؟"مسألة جديرة بالاهتمام
بشأن التطورات التي سُجلت منذ نشر هذه الدراسات، 

تي تجريها الإسكوا لتشمل كما توسع نطاق البحوث ال
 جهن نيبالنهج الذي ينبغي الدعوة إلى اعتماده: تحديد 

إصلاحات للقوانين والسياسات  إدخال ىلع زكري
هج ، أو نمع المعايير العالميةتتماشى  المؤسسية

يتماشى مع الواقع الاجتماعي. وقد لتدريجي لاتغيير لا
عالمي هج الاستندت في ذلك إلى تحليل كل من النَ 

 .الخاص الثقافيالواقع هج ونَ 
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 "نداء بيروت للعمل"وتستجيب هذه الدراسة أيضا  لـ 
خلال المؤتمر  2016أغسطس /الذي اعتُمد في آب

المتعلق برفع أولوية قضايا المرأة والسلام والأمن على 
الأجندة العربية، وهو يعطي أولوية للعدالة بين 

تتناول بشكل . و9الجنسين في أوقات النزاع والسلام
مباشر التوصية الأولى في نداء بيروت المتعلقة 

بتوسيع نطاق البحوث حول الديناميات الاجتماعية 
والسياسية المتداخلة بين الرجال والنساء. كما تتناول 
التوصيتين الثالثة والرابعة بشأن توثيق المعلومات 
عن الثغرات التي تشوب المسؤولية المؤسسية ودور 

التأثير على دور المرأة في المجتمع،  المؤسسات في
فضلا  عن التوصية التاسعة بشأن تشجيع الإصلاحات 

ر دور المرأة في  التشريعية والمؤسسية التي تيس 
اتخاذ القرارات في المجتمع وفي عمليات صنع 

لهذه الغاية، تولي هذه الدراسة  ا  . وتحقيق10السلام
بين الجنسين  اهتماما  خاصا  لآثار النزاع على المساواة

 والعدالة بين الجنسين، والوصول إلى العدالة.

 منهجية البحث

تطبق منهجية البحث نموذجا  قائما  على حقوق 
الإنسان يعتمد معايير وقواعد حقوق الإنسان لقياس 
الجودة والنتائج المتعلقة بوصول المرأة إلى العدالة. 
وهي تتناول البيانات من الجانبين القائمين بحكم 

لقانون، أي القانون المكتوب، وبحكم الواقع، أي ا
تطبيق القانون في الممارسات العملية. لذا، تسعى إلى 

تحديد أوجه القصور في التشريعات، التي تعيق 
الإعمال الكامل للمعايير الدولية، فضلا  عن أوجه 

القصور في تنفيذ القوانين ذات الصلة. ويركز البحث 
وحتى  2004منذ عام  على الإصلاحات التي أجريت

. ويتمحور حول هذه الفترة لأنها شهدت 2017عام 
تغييرات جوهرية إزاء مفاهيم العدالة بين الجنسين 

في العديد من الدول الأعضاء. فقد أصدرت بلدان عدة 
دساتير جديدة أو مؤقتة، يتضمن الكثير منها أحكاما  
جديدة بشأن التكافؤ بين الجنسين. وهذه البلدان هي 

، والعراق 2005، والسودان في عام 2011ونس في عام ت
، وليبيا في عام 2004، وقطر في عام 2005في عام 

، والمغرب في عام 2014و 2011، ومصر بين عامي 2011
. وقد انضمت الإمارات العربية المتحدة في عام 2011
، إلى 2009، وقطر في عام 2006، وعُمان في عام 2004

قية القضاء على جميع أشكال الدول الأطراف في اتفا
، 2014التمييز ضد المرأة. وسحبت تونس في عام 

، تحفظاتهما على الاتفاقية، فيما 2008والمغرب في عام 
إلى الاتفاقية  2014انضمت دولة فلسطين في عام 

 بدون تحفظ.

ويستند هذا البحث إلى دراسة مكتبية استعرضت 
المتعلقة المنشورات العلمية والقانونية والحكومية 

بالتنمية والسياسات، والتشريعات ذات الصلة. 
وتستخدم البيانات النوعية والكمية على حد سواء 
لتكوين صورة كاملة عن التشريعات وعن كيفية 

تطبيقها. وإدراكا  لأهمية الرصد المباشر للمعلومات 
والتحقق منها، يستند البحث كلما أمكن إلى دراسات 

 .تجريبية من مصادر موثوقة

ويستند هذا البحث إلى مفاهيم العدالة بين الجنسين 
التي رسختها المؤلفات الصادرة حول الموضوع، 

والتي توصلت مرارا  وتكرارا  إلى أن النساء يتعرضن 
للتمييز وتضاؤل فرص وصولهن إلى العدالة بالمقارنة 

. وقد حدد العديد من المؤلفين العلاقة 11مع الرجال
لأمية والوضع القانوني في ما الدورية بين الفقر وا

القانونية المسارات يتعلق بإمكانية الوصول إلى 
 . وبالتالي تواجه المرأة، 12والقضائية والمشاركة فيها

لا سيما في المنطقة العربية، حرمانا  اقتصاديا  
واجتماعيا  يبعدها عن النظام القانوني ويحد من 

. 13إمكانية وصولها إلى آليات العدالة القائمة
وبالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسات أن المعاملة غير 

المتساوية للمرأة تعود إلى حد كبير إلى التمييز 
 .14ز المباشرينوالتحي  

وتعكس الأدبيات المتوفرة حول الموضوع أراء  
متضاربة بشأن ديناميات السلطة الكامنة وراء ظهور 
هذه التفاوتات. وقد أشار العديد من الباحثين إلى 

التضارب الواضح بين الحركات النسوية والمجموعات 
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الإسلامية، مع أن هذه المسألة ليست بذاك القدر من 
. ولأغراض هذه 15الوضوح الذي قد يقصده البعض

الدراسة، تستند البحوث إلى النتائج التي توصلت إليها 
العوضي، التي تؤكد وجوب أن يكون الإسلام محور 

لة العدالة بين الجنسين أي جهد يرمي إلى معالجة مسأ
. وهي تفترض أنه على الرغم 16في المنطقة العربية

من أن الكثير من التفسيرات التقليدية للإسلام 
ز الأبوي، من الممكن تتمحور حول الذكور وتعزز التحي  

أيضا  أن يكون الإسلام مصدر دعم لمسألة العدالة بين 
. ويمكن ملاحظة دور الإسلام في بعض 17الجنسين

لقوانين في المنطقة، لا سيما قوانين الأسرة ا
؛ وفي (المعروفة أيضا  بقوانين الأحوال الشخصية)

العوامل التي تؤثر على القرارات القضائية في آليات 
العدالة الرسمية وغير الرسمية؛ وفي الديناميات 

 الاجتماعية والثقافية التي يرتكز عليها هذا البحث.

في المؤلفات المتوفرة ومن مجالات النقاش الأخرى 
التي تحتل مكانة هامة في هذا البحث، علاقة النظام 

القانوني والإصلاحات الرسمية بالتيارات التحتية 
الاجتماعية. فقد شككت دراسات قانونية هامة في 
دور القانون في تيسير التغيير الاجتماعي، واعتبرت 
أن العلاقة القائمة هي في الحقيقة عكس ذلك، أي أن 

. في المقابل، 18لقانون يستنير بالواقع الاجتماعيا
التطبيق الشكلي للقوانين بشكل خاص  ومناصريهتم 

ما إذا كان يمكن للإصلاحات القانونية أن تحقق الآثار ب
د بها المصلحون القانونيون، ويطمح إليها ع  التي يَ 

. وفي البداية، ركزت البحوث 19المطالبون بالحقوق
ة، من دون أي اعتراض، على المتعلقة بحقوق المرأ

الوسائل والأساليب اللازمة لتحقيق غاية معينة. 
وكانت الدراسات في طبيعتها عقائدية إلى حد كبير، 
إذ ركزت في المقام الأول على النصوص والتفسيرات 
القانونية. وتسعى هذه الدراسة إلى التوفيق بين هذه 

هج التي تبدو متناقضة، وذلك عبر الإقرار  الن 
بالتحديات التي يطرحها إجراء تغيير اجتماعي 
حقيقي مستدام، ومن ثم تبيان قدرة الإصلاح 
التدريجي، عند تطبيقه على النحو الملائم، على 

. ويتناول هذا التحليل 20إحداث التغيير الاجتماعي

أيضا  نظريتين مثيرتين للجدل وهما: العالمية 
فالأولى والنسبية الثقافية، في سياق حقوق الإنسان. 

تنص على أن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية 
وينبغي تطبيقها على نحو مماثل لجميع البشر. أما 
الثانية فتعتبر أن حقوق الإنسان تختلف باختلاف 
الثقافة، وما من مبادئ أخلاقية تنطبق تماما  على 

 .21جميع الثقافات

المعرفة بمفهوم العدالة بين الجنسين محدودة في 
وقد سبق أن حددت الإسكوا العديد من . 22المنطقة

العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة للمرأة، 
وستتوسع هذه الدراسة في تناولها، وهي تشمل مدى 
توفر القوانين والمؤسسات ذات الصلة وسير عملها، 

والمعرفة القانونية، وتمكين المرأة، والأعراف 
هوم . وتؤكد الدراسات المتوفرة أن مف23الاجتماعية

ل قضايا الجنسين، وذلك غف  الوصول إلى العدالة ظل يُ 
لأسباب منها المؤسسات المحافظة والتقليدية التي 

تعزز سلطة الرجل وسيطرته على المرأة بذريعة حماية 
على وصول المرأة إلى  Bahdi. وتركز 24حرمة الأسرة

القوانين سن العدالة في المنطقة العربية مستنتجة  أن 
يقتضي وضع استراتيجيات لإزالة  لصالح المرأة

العوائق بمختلف أشكالها الموضوعية والإجرائية 
والرمزية التي تعترض وصولها إلى العدالة، وأن انعدام 

ظم القانونية يسود في الثقة في الحكومات والنُ 
ظم المساءلة القائمة المنطقة، لا سيما عندما تكون نُ 

. 25د المرأةزة ضضعيفة ويُنظر إليها على أنها متحي  
في الفكرة القائلة بأن التأويل  Mir‐Hosseiniوتشكك 

التقليدي متأصل في الإسلام ويجري تطبيقه على 
النحو الملائم في المنطقة العربية. وتشير إلى أن 

العدالة والمساواة هما في الواقع من القيم الجوهرية 
المتأصلة في الإسلام وبالتالي إن إنكار المساواة 

لمرأة لا يتماشى مع النصوص الإسلامية. كما الكاملة ل
تعتبر أن القوانين الإسلامية بشأن الأسرة المعتمدة 
حاليا  لا تتفق مع المفاهيم الحديثة للعدالة القائمة 
على المساواة، وأن القوانين المكتوبة، التي تضع 

المرأة في الدرجة الثانية، هي من صنع الإنسان تماما  
. وتستند هذه الدراسة إلى 26رهاوبالتالي يمكن تغيي
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بأن القواعد الاجتماعية  Mir‐Hosseiniاستنتاج 
والثقافية التي تبقي المرأة في حالة تبعية وتسمح 

بتفاقم التمييز على أساس الجنس لا تنبثق من سلطة 
 .27متأصلة ويمكن الطعن بها

ويعود السبب الرئيسي لغياب العدالة بين الجنسين 
إلى ضعف آليات المساءلة أو  في المنطقة العربية

انعدامها التام في الكثير من الحالات. فآليات المساءلة 
لزم الحكومات ببعض المعايير، وتساهم بشكل تُ 

. وهي تتخذ 28أساسي في تعزيز الشفافية والرقابة
أشكالا  عدة مثل الضوابط والموازين داخل الحكومة؛ 

ات، والوكالات الوطنية المستقلة لاستعراض السياس
والتشريعات، والقرارات القضائية، والإنفاذ، والحالة 
العامة لحقوق الإنسان؛ والهيئات التي تتجاوز حدود 

الولاية الوطنية. وتختلف هذه الآليات في قدرتها على 
محاسبة المنتهكين، ففي حين يعتمد بعض آليات 

المساءلة في المقام الأول على أساليب غير ملموسة، 
لوماسي، يتمتع البعض الآخر بسلطة مثل الضغط الدب

قضائية أو أنواع أخرى من السلطة لمعاقبة المنتهكين 
أن آليات  Joseph. وتعتبر 29وتغيير الممارسات

المساءلة التي ينبغي أن تحكم العلاقة بين المواطنين 
والدولة هي ضعيفة في المنطقة العربية. وتصف 

هر، لكنها الدساتير العربية بأنها تبدو منصفة في الظا
تعزز في الواقع الممارسات التمييزية وتتجاهل 
الاحتياجات الخاصة للمرأة للتعويض عن أوجه 

اللامساواة القائمة ضدها. كما تشير إلى أن معظم 
الدساتير العربية تحدد الأسرة بدلا  من الفرد كالوحدة 

بقي المرأة مرتبطة بالهياكل الأساسية للمجتمع، ما يُ 
. 30دية حتى في الاعتبارات الشخصيةالأبوية التقلي

 وقوانين الأسرة هي نوعا  ما من نواتج هذه الدساتير.  

وتشير بحوث أخرى إلى أن ما يسود في المنطقة من 
نقص في القدرات والموارد في قطاع العدالة، وتراكم 

القضايا المتأخرة في المحاكم، وانعدام الشفافية، 
ز على أسا س الجنس داخل يمكن أن يؤدي إلى التحي 

النظام القضائي. وفي حين أن الخلل في النظام 
الديمقراطي والإجراءات القانونية الواجبة يؤثر حتما  

على وصول كل من الرجل والمرأة إلى العدالة، 
فاللامساواة الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها 

المرأة، تجعلها تتحمل عبء تكاليف الخدمات القانونية 
ير متناسب، وتفتقر إلى الوعي بحقوقها. على نحو غ

عند تحليل خدمات المساعدة  Prettitoreويشير 
القانونية الشاملة في الأردن، إلى أن خدمات 
المساعدة القانونية، بما فيها توفير المعلومات 

والمشورة والتمثيل في المحكمة، يمكن أن تساعد 
ات الفئات المهمشة مثل النساء على التغلب على العقب

التي تمنعها من الوصول إلى مؤسسات العدالة 
 .31والاستفادة منها

وبالإضافة إلى مساهمة هذه الدراسة في النقاشات 
التي تطرحها الأبحاث في هذا المجال، وسعيها إلى 
إضفاء بعض التوازن عليها، فهي تهدف أيضا  إلى سد 

ج بشكل كامل في عالَ بعض الثغرات التي لم تُ 
ة. وفي حين أن العديد من الدراسات، الدراسات السابق

ولا سيما القديمة منها، تناولت العدالة بين الجنسين 
من الزاوية القانونية فقط، تسعى هذه الدراسة إلى 

 تحليل واقع البلدان العربية على نطاق أوسع.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا البحث ليس شاملا ، بل، 
ارات تعمدها وعلى غرار جميع الدراسات، تحده خي

الباحثون لضمان الوضوح والمعايير المعقولة، 
وعوامل خارجة عن إرادتهم. ويناقش هذا البحث 
قضايا الجنسين من منظور ثنائي، مع التركيز على 

المرأة كفئة محرومة. وقد تم حصر هذا البحث بفترة 
زمنية محددة، لتبيان الثقافة القانونية الراهنة في 

تغييرات كبيرة خلال السنوات المنطقة، التي شهدت 
التي سبقت وتلك التي أعقبت الانتفاضات العربية. 
وبالتالي، لا تغطي هذه الدراسة تاريخ العدالة بين 

الجنسين في المنطقة بالعمق الذي قد تعتمده 
 دراسات أخرى. 

ل في ثَّ في الوقت نفسه، واجه هذا البحث عائقا  تمَ 
ن. فبين البلدان عدم توافر البيانات في بعض البلدا

بلدا ، ومنها العديد من الدول  22العربية البالغ عددها 
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دولة، تفاوت  18الأعضاء في الإسكوا البالغ عددها 
عزى كبير في حجم البيانات المتوفرة ذات الصلة. ويُ 

ذلك في بعض الحالات إلى النقص في إجراء البحوث 
أو جمع الإحصاءات؛ وفي حالات أخرى، قد تكون 

ومات غير متاحة خارج نطاق البلدان التي المعل
 يشملها البحث أو غير منشورة عبر الإنترنت. 
 لذا، جرى تدقيق المصادر طوال البحث للتأكد 

من صحتها.

 



 



 

للعدالة بين الجنسين تنفيذيإطار  .1

التاريخي للعدالة بين  السياق .ألف

 الجنسين في المنطقة العربية

تماعية والثقافية بالرغم من تنوع التجارب الاج
والتاريخية الخاصة بكل من البلدان العربية، ثمة 

. ومع ظهور الإسلام 32قواسم مشتركة تجمع ما بينها
في القرن السابع، انتقل العرب من منطقة الخليج، عبر 

منطقة الشرق الأوسط وآسيا، وانتشروا في شمال 
. وقد بقيت الثقافة العربية، بما في ذلك 33أفريقيا
الدين، دعامة أساسية وعنصرا  قويا  للتوحيد اللغة و

منذ ذلك الحين. وتأثرت ملامح المنطقة أيضا  
. 34بالإمبراطورية العثمانية والاستعمار الأوروبي

وشك ل هذا الاستعمار عامل توحيد وفصل في آن معا  
. 35للبلدان العربية، نظرا  لاختلاف التأثيرات الأوروبية

إلى حد كبير  (ال أفريقياشم)فقد تأثر المغرب العربي 
بالإمبريالية الفرنسية، وبدرجة أقل بالإمبريالية 

الإسبانية؛ وكان لإيطاليا حصة في ليبيا؛ أما بلدان 
الشرق الأوسط والخليج فخضعت للحكم البريطاني 

. وفي القرن العشرين، خل ف 36والفرنسي والعثماني
الاحتلال العسكري بصمة خطيرة، لا سيما في 

 .(وبدرجة أقل في العراق)فلسطين 

كل هذه التدخلات التاريخية ساهمت في تحديد 
شكل الأطر القانونية في المنطقة. لذا، لا تزال تلك 

الأطر القانونية تعكس بعض المفاهيم التقليدية التي 
يشكل الإسلام فيها الأساس المرجعي، فيما تؤدي 

التأثيرات الأوروبية دورا  في تحديد بعض الخطوط 
. 37نية والديناميات المختلفة لنظام العدالةالوط

والتأثيرات الاستعمارية واضحة في التطبيق العام 

الأكثر وضوحا  في )للقانون المدني أو القانون العام 
، وفي أيديولوجيات محددة متعلقة (القوانين الجنائية

بالمساواة بين الجنسين والحياة الجنسية والأخلاق. 
شهدت المنطقة العربية  وخلال السنوات الأخيرة،

حركة انتفاضات وإصلاحات كبيرة. البعض يربط 
الأفكار التقدمية الدافعة إلى تلك التغييرات بالتأثير 
الغربي، ولكن هذه الإصلاحات التي قادها الشباب 

. وفي 38دفعت إليها تيارات تحتية خاصة بالمنطقة
الوقت نفسه، كان لهذا التحول نحو حقبة جديدة تأثير 

د على حقوق المرأة وعلى مفهوم العدالة بين فري
الجنسين ودورها في المنطقة. ولذلك فإن تحليل 
كيفية مساهمة هذا السياق في تحقيق العدالة بين 
الجنسين على النحو القائم حاليا ، يمكن أن يوفر 
معلومات تفيد صياغة التوصيات اللازمة لإحراز 

 المزيد من التقدم.

السائد اليوم يقمع حقوق المرأة، ر الإسلام في التصو  
بالرغم من أنه منح المرأة عند ظهوره حقوقا  تفوق 

تلك التي كانت سائدة في الثقافات الأخرى في 
. فقد منح الإسلام المرأة 39المنطقة في ذلك الوقت

الحق في عدم الموافقة على الزواج، وحظر على 
الرجل إلى حد ما ممارسة العنف ضد زوجته، كما منح 

لمرأة الحق في الحصول على طلاق زوجها لسبب ا
. وعلى الرغم من هذه التحسينات، سمح 40وجيه

بعض التفسيرات للقرآن باستمرار الممارسات 
التمييزية، مثل تعدد الزوجات، والزواج دون السن 

. وفي بعض أنحاء المنطقة العربية اختلط 41القانونية
ن معظم الإسلام مع الأعراف القبلية المحلية. ومع أ

هذه المجموعات القبلية اعتنقت الإسلام في نهاية 
ثل ظلت سائدة فيه المُ المطاف، ظهر خليط فريد 
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ظم العدالة القبلية. واليوم تعد هذه النُ  وأساليب
ظم الأكثر صرامة في تفسيراتها المختلطة من النُ 
 .42الأبوية للإسلام

وبالإضافة إلى ذلك، يشير بعض العلماء إلى تاريخ 
طقة مع الاستعمار كمصدر للعداء التمييزي ضد المن

. وللاستئثار بالسلطة على السكان العرب، 43المرأة
فرضت الحكومة الاستعمارية السلطة على الرجال 

منحتهم في المقابل السلطة المطلقة على والعرب، 
. وقد تم تعزيز هذه الممارسة عن 44النساء والأطفال

، ولا سيما طريق مكافأة أولئك الذين أيدوا ذلك
. وفي بعض البلدان، مثل مصر، 45الزعماء الدينيين

استُلهمت قوانين الأحوال الشخصية وغيرها من 
المدونات القانونية مباشرة  من الحكم الاستعماري، 

 .46حتى أن العديد منها صاغها محامون فرنسيون

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، انسحب العديد 
من المنطقة. وفي زمن حركات من القوى الاستعمارية 

التحرير الوطني، بذلت بلدان عدة جهودا  للعودة إلى 
َـكية المطلقة  تقاليدها الثقافية والقانونية. فعادت المَل
في الكثير من الحالات، واستعاد الدين دوره المحوري 

في الحياة السياسية والقانونية والاجتماعية. وقد 
لبقاء بمنأى عن التأثير بالتقاليد ومحاولة ا شبثأدى الت

الغربي، إلى ركود في عدد من البلدان. وجرى نبذ 
في بلدان مثل  "غربية"برت ثل العليا التي اعتُ المُ 

المملكة العربية السعودية، في حين كان البعض الآخر 
لا  للتعامل مع أوروبا بوصفها مثل المغرب أكثر تقب  

نية، وبعض شريكا  مفيدا  في التجارة، والمعونة الإنسا
 الأمور السياسية. 

وبعد أن حققت الدول العربية استقلالها، اعتمد العديد 
منها إصلاحات قانونية وسياسية واجتماعية 

واقتصادية لصالح المرأة، اعتبارا  أن ذلك وسيلة 
لتحديث الدولة. وقد اختلفت هذه الجهود وتعززت 
بشكل خاص تحت شعار نسوية الدولة. وتناولت 

لإصلاحات حياة المرأة في المجال العام، بدلا  غالبية ا
باستثناء إصلاح قانون الأحوال )من المجال الخاص 

. وقد اقتصر 47(1956الشخصية في تونس في عام 
النشاط في مجال حقوق المرأة في المنطقة على اتباع 

ولاية الدولة خلال هذه العقود. وبحلول السبعينات 
لسياسات الاقتصادية من القرن العشرين، ومع اعتماد ا

الليبرالية التي غالبا  ما اقترنت بتفاقم الفقر وغياب 
  عدةالاستقرار في المنطقة، أصبح من الواضح أن دولا  
لم تتمكن من توفير الخدمات المناسبة وحماية 
مواطنيها على النحو الملائم. ووفقا  للعديد من 

المصادر، ساهم ذلك في بروز سلطة الإسلام السياسي 
. 48تناميها، مما أدى بدوره إلى تراجع حقوق المرأةو

وقد أدى ذلك إلى نمو الحركات النسائية المستقلة 
والحركات المطالبة بالعدالة بين الجنسين، يدعمها 
تنامي الحركة النسائية الدولية وعقد العديد من 
. 49الاجتماعات العالمية تحت رعاية الأمم المتحدة

بعض المكاسب في  وفي الآونة الأخيرة، تحققت
مجال العدالة بين الجنسين، نتيجة تنامي قوة 

الحركات والمنظمات النسائية في المنطقة، ومشاركتها 
يها لها.   في الدولة وتحَد 

، ظهرت سلسلة من الانتفاضات في 2011وفي عام 
المنطقة العربية مع بدء الاحتجاجات في تونس. 

الدول، مع وانتشرت موجة الانتفاضات في الكثير من 
المطالبة بإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، 

بعد وزيادة التمثيل في الحكومة. ونتيجة لذلك، ا  
العديد من القادة من السلطة. وفي دول عدة، من 
تونس إلى عُمان، ومن موريتانيا إلى المغرب، ومن 

ت دساتير نَّ الجمهورية العربية السورية إلى مصر، سُ 
ديل الدساتير القائمة. وكانت هذه جديدة أو تم تع

الانتفاضات إلى حد كبير بقيادة الشباب، وهدفها 
التصدي للكثير من التحديات التي يواجهونها نتيجة 

تزايد أعدادهم. وكان للشابات دور كبير في هذه 
الانتفاضات. فقد ساهمت المرأة في تنظيم 

الاعتصامات والمشاركة فيها في مصر، وفي إقالة زين 
ترافق . وقد 50عابدين بن علي من الحكم في تونسال

مع خطابات نسوية ركزت على قضايا تمكين  ذلك
. 51المرأة، ومفهوم الجنسين، والمساواة بين الجنسين

وأوضح أحد الباحثين أن أهداف الخطابات النسوية 
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هي زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة السياسية، 
ل من الجنسين، وتمكينها من تحدي الأدوار المحددة لك
 الحاجة حول وإنشاء شبكات بين النساء لنشر الوعي 

 .52إلى التغيير

ومع سقوط العديد من الأنظمة، واجهت بلدان عدة 
نكسات نتيجة تنامي السلطة السياسية للمجموعات 

. وعلى الرغم من الدور الهام الذي 53الإسلامية
اضطلعت به المرأة في تلك الانتفاضات، فقد منيت 

ر كبيرة. ففي مصر، تعرضت المتظاهرات بخسائ
اختبار " لـ نللاعتداء الجنسي والاغتصاب، وخضع

. 54بل المجلس الأعلى للقوات المسلحةمن ق   "العذرية
ومع أن الناجيات من العنف الجنسي في المنطقة 
العربية لا يتقدمن عادة  بأي شكوى، خشية العار 
هذه  والوصمة الاجتماعية، فقد وجهت ثلاث نساء في

 . وفي حين 55الحالة الاتهامات بشأن هذه القضية
برأت المحكمة العسكرية المحلية الجناة، اختارت 

الناجيات متابعة هذه القضية خارج الحدود 
ن هذا الوضع أنه على الرغم من أن 56الوطنية . ويبي 

اللجوء إلى القانون قد لا يكون حلا  سحريا  للمرأة، فهو 
ين أهمية يوفر فرصة للحصول على ا لعدالة. كما يب 

حصول المواطنين على خيارات قانونية متعددة 
لمساءلة الجناة سواء كانوا من الدولة أو الجيش أو 

 مواطنين عاديين. 

وكان للنزاع وعمليات الانتقال التي مرت بها 
الحكومات تأثير كبير في قولبة مفاهيم العدالة بين 

المنطقة  الجنسين والتجارب ذات الصلة. وقد شهدت
العربية على مر التاريخ العديد من النزاعات 

والانتفاضات العنيفة. فكان لها نصيب من العنف 
والدمار أثناء الحربين العالميتين؛ كما شهدت نزاعات 

إقليمية كتلك التي اندلعت بين اليمن والمملكة العربية 
السعودية في ثلاثينات القرن العشرين، وحرب 

اضطرابات مدنية بين مختلف  الخليج؛ وسادت فيها
الجماعات الدينية والإثنية؛ وشهدت العديد من 

. ولا يزال العديد من البلدان 57الثورات وتغيير الأنظمة
يمر حاليا  بمرحلة انتقالية من الحكم، عقب 

في حال السودان، عقب كما الانتفاضات السياسية، و
انفصال جنوب السودان. ولا يزال الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني يؤثر ليس فقط على إسرائيل وفلسطين، 
بل على أمن المنطقة ككل، كونه يتسبب، ضمن جملة 

من الأمور، بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والنازحين 
. والأحداث التي تشهدها المنطقة مثل النزاع 58داخليا  

منذ عام )والنزاع السوري  59(2015منذ عام )في اليمن 
على جميع جوانب الحياة  تؤثر حاليا   (2011

الاجتماعية والسياسية، بما في ذلك العدالة بين 
، كما أحدث ظهورُ تنظيم الدولة الإسلامية 60الجنسين

وسيطرته اللاحقة  (2014منذ عام )في العراق والشام 
 .61على الموصل والمناطق المحيطة بها التأثير نفسه

نسين، ومن الآثار الموثقة للنزاع على العدالة بين الج
ارتفاع معدل العنف الجنسي والعنف على أساس 

. وكثيرا  ما يُستخدم الاغتصاب كسلاح في 62الجنس
الحرب، وهذا ما وُث ق مؤخرا  في الجمهورية العربية 

. ومؤخرا ، حظي انتشار العنف 63السورية والعراق
الجنسي المرتكب خلال النزاعات المسلحة بالمزيد من 

تعزيز آليات المساءلة بعد الاهتمام الدولي، ويجري 
فت . وصنَّ 64انتهاء النزاع للتعويض عن هذه الأضرار

محكمتان مخصصتان، هما المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية 

لرواندا، الاغتصاب كجريمة ضد الإنسانية. وجاء نظام 
كمة ، الذي أنشئت بموجبه المح(1988)روما الأساسي 

الجنائية الدولية، أكثر وضوحا  في تحديد أنواع 
على أساس نوع الجنس التي الإيذاء الإيذاء الجنسي و

. وركزت 65تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
قرار )خطة العمل المتعلقة بالمرأة والأمن والسلام 

وغيره من  1325مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
ى جبر الضرر الناتج عن على السعي إل (القرارات

الإيذاء الجنسي والإيذاء على أساس نوع الجنس 
 اللاحق بالنساء والفتيات أثناء النزاعات. 

وتؤثر النزاعات أيضا  على الأشكال الأخرى للعنف، إذ 
خلصت الدراسات إلى أنه في حالات النزاع المسلح 

. وإلى جانب 66والنزوح، يرتفع معدل العنف المنزلي
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لهيكلي، كثيرا  ما تستخدم أعمال العنف التمييز ا
والتمييز لإسكات المرأة مما يمنعها من المشاركة في 

عمليات صنع السلام وإعادة البناء بعد انتهاء النزاعات 
والمساهمة في بلورتها. ويشير برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي إلى أنه على الرغم من إيلاء اهتمام حقيقي 

اء، تواجه المرأة عوائق تحول بالعنف المباشر والعد
دون لجوئها إلى العدالة في حالات النزاع كما في 

أوقات السلم، وترتبط بالمواقف الاجتماعية 
والسياسية، والفرص الاقتصادية والاجتماعية، 

والممارسات التشريعية والسياساتية. وفي حالات 
الاضطراب السياسي تتراجع القدرة على اللجوء إلى 

قضائية والتشريعية وآليات الإنفاذ السلطات ال
 الحكومية لإعمال حقوق الفرد.

 الإطار التحليلي .باء

العدالة بين "تستخدم هذه الدراسة تعريف 
وسبق  Anne Marie Goetz67الذي قدمته  "الجنسين

واعتمدته الإسكوا، على أنها تحقيق المساواة بين 
 بين المساواة عدم أوجهالجنسين عبر القضاء على 

، ومن خلال جبر الضرر الناجم عن والمرأة رجلال
. وبالتالي، يرتبط هذا المفهوم 68التفاوتات القائمة

ارتباطا  وثيقا  بمفهوم المساواة بين الجنسين، الذي 
يتحقق عندما يتمتع الرجل والمرأة بنفس الحقوق 
والفرص في جميع قطاعات المجتمع، بما في ذلك 

صادية إمكانية الحصول على الفرص الاقت
. والعدالة بين الجنسين 69والاجتماعية والسياسية

هي في الوقت نفسه عملية رسمية ونتيجة 
. ويعتمد تحقيق العدالة بين الجنسين 70موضوعية

على عنصرين هما المساءلة والمساواة، تماشيا  مع 
المعايير الدولية والإقليمية، ولا سيما اتفاقية القضاء 

لمرأة، ومنهاج عمل على جميع أشكال التمييز ضد ا
بيجين، وخطة العمل المتعلقة بالمرأة والأمن 

. وتركز 2030والسلام، وخطة التنمية المستدامة لعام 
العملية الرسمية لالتماس العدالة بين الجنسين بشكل 

رئيسي على المساءلة، في حين أن النتيجة 

الموضوعية النهائية هي تحقيق المساواة بين 
جية البحث إلى هذا التعريف الجنسين. وتستند منه

لدراسة حال العدالة بين الجنسين باعتماد النهج الذي 
 ينظر في القانون وفي الواقع. 

ويتناول البحث قدرة الأطر القانونية للدول العربية 
على تلبية احتياجات تحقيق العدالة بين الجنسين 
من خلال ثلاثة التزامات: احترام المعايير القانونية 

على التمييز ضد المرأة، وحمايتها، والوفاء للقضاء 
. ولمفهوم الوصول إلى العدالة أهمية بالغة في 71بها

تحليل العدالة بين الجنسين؛ فهو يجمع بين العديد 
من العناصر المكونة للعدالة بين الجنسين، باعتباره 

بل رضة  للتفاوتات من جهة، وفرصة  لتوفير سُ نية عُ بُ 
ات تشريعية لتحقيق الانتصاف وإجراء تحسين

المساواة بين الجنسين. وقد أشار برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي إلى أن الوصول إلى العدالة يشمل 

كل آليات سن القوانين، وتفسيرها، وتطبيقها، 
وإنفاذها، ووجوب أن تحددها نتائج منصفة 

. ويستند هذا التقرير إلى توجيهات برنامج 72وعادلة
ظم ائي، والمعارف المتعلقة بنُ الأمم المتحدة الإنم

العدالة الرسمية وغير الرسمية السائدة في المنطقة 
العربية، لوضع تعريف عملي لمفهوم الوصول إلى 
ف الوصول إلى  العدالة. ولأغراض هذا البحث، يعرَّ

العدالة بأنه قدرة الناس على حل المنازعات 
بل الانتصاف الملائمة عن المظالم والوصول إلى سُ 

بل العدالة الرسمية أو غير تخدام سُ باس
التقليدية، الحكومية وغير الحكومية، /الرسمية

القضائية أو غير القضائية، بما يتماشى مع المبادئ 
 .73والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان

وفي حين يركز البحث بشكل أساسي على تقييم 
  التزامات الدول في ما يتعلق بالعدالة بين الجنسين،

من الإشارة إلى أن التشريعات والسياسات لا بد 
ظم القضائية ترتبط بالسياق الخاص بكل بلد. والنُ 

وبالتالي، لتكون التوصيات المتعلقة بالعدالة بين 
الجنسين فعالة، لا بد من أن تأخذ في الاعتبار 
السياق الاجتماعي والثقافي الذي تعمل ضمنه 
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لنسبية الدولة. ويتناول هذا البحث الانقسام بين ا
الثقافية وحقوق الإنسان العالمية لتحقيق التوازن 
بين النص الحرفي للقانون والسياق القائم. ويشير 
النهج العالمي، كما يوحي المصطلح، إلى المدرسة 
الفكرية التي ترى أن حقوق الإنسان هي حقوق 
عالمية وينبغي أن تنطبق على كل إنسان. ومن 

ط هج هو أنه مبسَّ الانتقادات التي توجه لهذا الن
للغاية ولا يأخذ في الحسبان الخلفية الثقافية 
والاجتماعية التي ينبغي الاستناد إليها لتطبيق 
حقوق الإنسان في مختلف السياقات؛ ومن غير 

الطريقة نفسها تماما  في بالمجدي تطبيق الحقوق 
. كما أن هذا الطابع العالمي البحت 74كل أنحاء العالم
لاعتبار التعددية القانونية القائمة قد لا يأخذ في ا

ظم في المنطقة العربية. وهو يركز عادة  على نُ 
العدالة الرسمية فقط، غير أن الكثير من النساء في 
المنطقة يعتمدن على آليات العدالة غير الرسمية، 
بسبب أوجه القصور التي تشوب الآليات الرسمية، 

ات على والمسافة التي تفصل بينهن وبين هذه الآلي
الصعيدين الجغرافي والثقافي، وانعدام الثقة 

بالآليات القضائية الرسمية التي تقودها الحكومة. 
 ،  وبالتالي، إن تطبيق النهج العالمي الشكلي حصرا 

قد يبقي المرأة خارج مسار تنفيذ الإصلاحات 
 القانونية والقضائية.

وفي المقابل، يعتبر مؤيدو النسبية الثقافية أن 
الإنسان ترتبط بالثقافة، وما من مبادئ حقوق 

. 75أخلاقية شاملة تنطبق تماما  على جميع الثقافات
ويعتبر البعض منهم أن حقوق الإنسان العالمية مثل 
تلك التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وغيرها من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية،  (1948)
النابعة من التاريخ  "يةثل الغربالمُ "تفرض ما يسمى 
ز 76السياسي الغربي بين النسبية  lylDonne. ويمي 

الثقافية القوية، التي ترى أن الثقافة هي المصدر 
الرئيسي للقانون الأخلاقي، والنسبية الثقافية 

الضعيفة، التي ترى أن الثقافة يمكن أن تكون مصدرا  
  الثقافية للنسبية ويمكن. الأخلاقي للقانون هاما  

 حقوق ببعض أدنى، كحد تعترف، أن الضعيفة
العالمية الأساسية. وضمن هذين النوعين من  الإنسان

النسبية الثقافية، هناك مستويات مختلفة من النقاش 
حول قائمة حقوق الإنسان، وتفسير حقوق الأفراد، 

. ومن 77والطريقة التي تطبق فيها حقوق معينة
، أنها ستُستخدم الانتقادات الموجهة للنسبية الثقافية

في بعض الأحيان كأداة سياسية لتبرير انتهاكات 
حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة ضد مواطنيها، بما 

 .78في ذلك حرمان المرأة من حقوقها

 وقد خلص معظم الأكاديميين والمهنيين إلى أنه
لا يمكن تطبيق أي من النظريتين بشكل صارم، بل  

ان تمتع جميع الأشخاص ينبغي النظر فيهما معا  لضم
 دمتعملا راطلإا ذخأ عمبحقوق الإنسان الأساسية، 

 أنه  Donnelly. ويرى رابتعلاا يف قيبطتلا دنع
ليس من المستحيل التوفيق بين المدرستين 

الفكريتين، فهما بالأحرى نقطتان تقعان على طرفَي 
الطيف نفسه؛ ويمكن الاستفادة منهما بفعالية أكبر 

. ويحدد 79ر فيهما كسلسلة متصلةعند النظ
أكاديميون آخرون أن الطريقة المثلى هي استخدام 

يرفض الوحدات  "نهج عالمي مراع  للثقافات"
الأساسية وهي الهوية، والذات، والمجتمع، كوحدات 

متناقضة، ويستبدلها بمفهوم الذات الذي يشمل 
العوامل الاجتماعية مع الاعتراف بالفرد كالوحدة 

. وبحسب 80من أصحاب الحقوق الأساسية
Welchman يمكن استخدام الصكوك الدولية لحقوق ،

. لذا، سيعتمد 81الإنسان من أجل إعمال حقوق المرأة
التحليل والتوصيات في هذه الدراسة نهجا  معتدلا ، 
يعترف بالطابع العالمي للكرامة الإنسانية وبالمعايير 

فذ فيها الثقافية التي قد تؤثر على الطريقة التي ين
قانون حقوق الإنسان. ويتفادى هذا النهج الحكم 
على الدولة أو الثقافة على أنها جيدة أو سيئة. 
ويقوم هذا النموذج المتكامل على أن النسبية 
 الثقافية، إذا ما طبقت على النحو المناسب، 

لا يُفترض أن تتعارض مع المعايير والممارسات 
 الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.  



12 

العوائق الاجتماعية أمام العدالة  .جيم

 بين الجنسين

الهياكل بعض لا تزال بلدان كثيرة في العالم تواجه 
الأبوية التي تشكل عوائق أمام تحقيق العدالة بين 

 الجنسين؛ أما المنطقة العربية فلا تزال تخضع 
الراسخ على المستويات  "النظام الأبوي المحض" لـ

يخطئ الكثيرون في عزو ذلك الهيكلية والحياتية. و
إلى الدين الإسلامي بوصفه الدين الغالب للسكان في 
المنطقة. ويؤكد العلماء أن الإسلام في الأصل منح 
المرأة حقوقا  لم تكن قائمة في المنطقة لدى ظهوره. 
إلا أن التفسيرات الأبوية للتعاليم الدينية أدت مع 

. 82عام مرور الوقت إلى تقييد تمكين المرأة بشكل
وهذه النظرة الأبوية التي يربطها الناس بالإسلام، هي 
التي تمنح العادات والتقاليد التمييزية والقائمة على 

 تجدر الإشارة إلىأساس الجنس القوة والنفوذ. و
للمسألة، إذ اعتبر أن الحياة  Mir-Hosseiniتوصيف 

اليومية للعديد من النساء المسلمات وخياراتهن 
د وفق مجموعة معتقدات الحياتية تنظَّ  م وتحدَّ

عى أن لها جذورا  وولايات إلهية.  وقوانين أبوية يُدَّ
تمتع توحدها النخبة والأقلية من النساء المتعلمات 

بترف الاختيار أو الرفض أو دحض هذه المعتقدات 
. ومع هذا الإرث، تبدو البلدان العربية 83والقوانين

لعالمي لحقوق منقسمة بين بلدان تشدد على الطابع ا
الإنسان، وبلدان تدعو إلى اعتماد نهج للحقوق 
والحريات يراعي المحددات الثقافية، أو حتى 

. وهذه هي المسألة التي تسود المناقشات 84يكرسها
ر المرأة وبدور المرأة في  العربية المتعلقة بتعزيز تحر 

 البلد بشكل عام.

ية ومن العوائق الأخرى، الفجوة بين المناطق الحضر
والريفية، التي تؤثر على مستويات الفقر. ووفقا  

في المائة من سكان  35.49لمؤشرات البنك الدولي، كان 
 2016منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 

، حيث تعاني الأسر 85يعيشون في المناطق الريفية
بشكل عام من الفقر بمعدلات أعلى من تلك التي 

 ةقيقحلا هذهوالحضرية، تواجهها الأسر في المناطق 
. هذا ةقطنملا يف ةفاقثلا لوح ةفرعملا قيمعتب ديفت

التفاوت في الثروة يحرم العديد من الناس من القدرة 
على مواجهة العبء المالي والزمني للوصول إلى 

القضاء، بل يحدد المعايير الاجتماعية والمعايير المتعلقة 
ض المساعي  بكل من الجنسين بطرق يمكن أن تقو 

مية لإجراء إصلاحات تشريعية وسياساتية. ويولد التقد
الفقر دائرة مغلقة من الأمية، واليد العاملة التي تفتقر 
إلى المهارات وتعمل لقاء أجور متدنية، والمشاركة 

المبكرة في القوى العاملة، والزواج المبكر، ولا سيما في 
. والتفاوت كبير بين المناطق 86المناطق الريفية
فية في عوامل أخرى كثيرة من الحضرية والري

مستويات التعليم إلى اللغة؛ وهذه العوامل تؤثر على 
 الوصول إلى العدالة ولا سيما بالنسبة إلى الفقراء. 

وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى تعدد الجوانب 
المؤسسية للوصول إلى خدمات تسوية المنازعات، 

صول وإلى تداخل العوامل التي تؤثر في فرص و
المرأة إلى القضاء، ولا سيما في ظل الفجوة القائمة 
بين المناطق الحضرية والريفية في جميع أنحاء 

. ومن هذه العوامل، الوضع العائلي، والطبقة 87المنطقة
الاقتصادية، ومستوى التعليم، والإقامة في المنطقة 
الحضرية أو الريفية، التي يختلف معها تأثير السلطة 

. 88لمرأة وكيفية تعاملها مع هذا التأثيرالأبوية على ا
ويشير تحليل متعدد الجوانب إلى الحاجة إلى فهم 

العوامل وتداخل الهويات على تجارب  هتأثير هذ
. وبالتالي، 89(أو عدمه)المرأة في الوصول إلى العدالة 

إن الإقرار بهذه الهويات المختلفة والمتداخلة يمكن أن 
 .90راتيجية للعدالةيوفر معلومات مفيدة لوضع است

وقد أثار الناشطون في مجال حقوق المرأة شواغل 
بشأن المسائل الثقافية، وشددوا على أن نشر الوعي 

القانوني يمكن أن يساهم في تمكين المرأة عبر تزويدها 
بمعلومات دقيقة عن حقوقها والمؤسسات التي يمكن 

أن تلجأ إليها من خلال إلمامها بالنواحي القانونية 
لتفكير الناقد في الأمور القانونية بشأن دورها في وا

. ويمكن أن تساهم المعرفة القانونية بشأن 91المجتمع
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حقوق المرأة ومؤسسات الدولة ذات الصلة، في التأثير 
على المواقف الثقافية في البلدان العربية وتيسير 

. ومن العوائق الأخرى التي 92الوصول إلى العدالة
الثقة في قدرة النظام القانوني  تواجهها المرأة غياب

على حماية حقوقها وتلبية احتياجاتها، وهذا ما يفسر 

عدم سعي بعض النساء في المنطقة إلى الوصول إلى 
العدالة، لا سيما في المناطق الريفية حيث لا تكون 

. كما أن القيم 93آليات العدالة الرسمية متاحة بسهولة
ى أساس الجنس زات التقليدية علالثقافية والتحي  

تعوق قدرة المرأة على المطالبة بحقوقها القانونية. 



 



 

 العدالة بين الجنسين في الأطر  .2

القانونية الوطنية

يعرض هذا الفصل التشريعات الوطنية بشأن العدالة 
بين الجنسين في الدول الأعضاء في الإسكوا 

 : فئات ويصنفها وفقا  لثلاث

إعمال الحق في المساواة التشريعات التي تقوم ب (أ)
 بين الرجل والمرأة بحكم القانون؛ 

التشريعات التي لا تقر ببعض العناصر الأساسية  (ب)
 للمساواة أو لا تحميها؛ 

التشريعات التي تعزز عدم المساواة في الوضع  (ج)
 القانوني. 

ويبحث في الأطر الوطنية، بما فيها الدساتير، 
لحياة اليومية، مثل والتشريعات التي تنظم عناصر ا

قوانين الأسرة وقوانين العمل. ويساهم هذا البحث 
في تبيان الجوانب التي ينبغي تغييرها في النظام 

ستتبع القانوني لتحقيق العدالة بين الجنسين. ويُ 
تحليل هذه القوانين عادة  بمقارنتها بالمعايير الدولية 

 لوح لاؤس حرطحتما   بلطتيفي هذه المجالات. هذا 
إيجاد أفضل طريقة لتنفيذ القوانين المكتوبة. كيفية 

 ومن جهة، يرى البعض ضرورة تغيير طرق التنفيذ 
بما يراعي الحقائق الاجتماعية، كون المرأة في البلدان 

جاهزة بعد لممارسة الحقوق القانونية.  تالعربية ليس
ومن جهة أخرى، لا بد من التصدي للعوائق التي تعطل 

يتها، وذلك من خلال التطبيق ض أهمالتشريعات وتقو  
الصارم للقوانين والإنفاذ العام للحقوق. ويركز البحث 
في العدالة بين الجنسين في القسم الثاني من هذا 

العالمية ونهج المعايير الفصل على المقارنة بين نهج 
 في سياق منطقة الإسكوا. الخاص الثقافي الواقع 

 المعايير الدولية للعدالة  .ألف

 جنسينبين ال

من الناحية المثالية، ينبغي أن تمهد الصكوك الدولية 
السبيل أمام تنفيذ العدالة بين الجنسين، بما في ذلك 
عنصرا المساءلة والمساواة. ولا بد أن يعمل الأطراف 
في هذه الصكوك على تعزيز آليات المساءلة الوطنية 

 ظم القانونية، والقضاء على التمييز القائم في النُ 
يما في الدساتير والتشريعات الأخرى. وتشجع ولا س

نحو المساواة بين الجنسين  التغييرهذه الصكوك أيضا  
من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية 

تفاقية القضاء على اوالمشاركة السياسية للمرأة. ف
جميع أشكال التمييز ضد المرأة تنظم حقوق المرأة، 

. 94ر اللازمة لحمايتهاوتحدد عند الاقتضاء التدابي
وتنظم اتفاقية حقوق الطفل أيضا  حماية الأطفال، 
بمن فيهم الفتيات. كما أن المعاهدتين المتعلقتين 

بحقوق الإنسان، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحظران التمييز 
القائم على عدة أسس، بما في ذلك الجنس، وتضعان 
على عاتق الدول التزاما  بضمان تساوي حق الرجل 

. والمادة 95والمرأة في التمتع بالحقوق الواردة فيهما
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  14

والسياسية تحمي الحق في الحماية المتساوية 
كم والهيئات بموجب القانون، وتحديدا  أمام المحا

القضائية، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان الوصول إلى 
. وعلاوة على ذلك، يكفل العهد الدولي 96العدالة
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الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحماية 
 المتساوية بموجب القانون، ويلزم الدول بإعمالها؛ 
لذا، وحتى إن لم يرد ذلك في المعاهدة، إذا قررت 

امتياز أو استحقاق لبعض أعضاء  الدولة إعطاء حق أو
. 97تمييزية بطريقة بذلك تقوم أن لها يجوز لاالمجتمع، 
يحدد إعلان ومنهاج عمل بيجين حقوق  وأخيرا ،

يهدفان إلى  ماالمرأة بوصفها من حقوق الإنسان، وه
 القضاء على أوجه عدم المساواة على أساس الجنس.

يز ضد على جميع أشكال التمي القضاء اتفاقية وتحدد
ة المرأة وسائل يُتوقع من الدول الأطراف أن  عد 

تتصدى من خلالها للتمييز ضد المرأة. أولا ، على الدول 
الأطراف في الاتفاقية القضاء على التمييز القائم، من 
خلال إزالة الأحكام التمييزية من قوانينها، وتنفيذ 

. ثانيا ، 98التشريعات التي تحظر التمييز وتعاقب عليه
الدول الأطراف سن القوانين اللازمة أو اتخاذ  على

التدابير المناسبة الأخرى لكفالة تنمية المرأة والنهوض 
بها بصورة كاملة، لتتمكن من ممارسة ما لها من حقوق 

. أخيرا ، تدعو 99الإنسان على قدم المساواة مع الرجل
الاتفاقية الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير المناسبة 

ز نماط الاجتماعية والثقافية التي تعزز التحي  لتغيير الأ
. وتلحظ أيضا  أن التدابير الخاصة 100ضد المرأة

المؤقتة التي تُتخذ للتصدي للتمييز حتى تتحقق 
المساواة بحكم الأمر الواقع، مثل الإجراءات الإيجابية 

. وفي 101في مجال العمل، لا ينبغي أن تُعتبر تمييزا  
ات الدولية لحقوق الإنسان حين أن العديد من المعاهد

تركز بشكل أساسي على القضاء على التمييز، يتفق 
النموذج الذي تعتمده هذه الدراسة مع الاتفاقية من 

بل انتصاف محددة حيث الدفع لاتخاذ تدابير وسُ 
 لتصحيح عدم المساواة.

واتفاقية حقوق الطفل، على غرار معظم المعاهدات، 
مييز على أساس توصي بتنفيذ أحكامها من دون ت

. وطوال النص توصي المعاهدة باتخاذ 102الجنس
تدابير خاصة لحماية الأطفال، بما في ذلك العديد من 
المسائل الهامة بالنسبة للفتيات بشكل خاص. وعلى 
الدول حماية الأطفال من الإيذاء وسوء المعاملة 

والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي، لا سيما من 
. وتكرس 103وتشريعات خاصة خلال وضع تدابير

 .104الاتفاقية أيضا  حق الأطفال في التعليم

وتنص معاهدات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه، على 
العديد من الحقوق بشأن المساواة بين الجنسين 

والحريات التي ينبغي أن تطبق على قدم المساواة على 
مختلف الأسس ومنها الجنس. وللمرأة الحق في التمتع، 

م المساواة مع الرجل، بجميع الحقوق المدنية على قد
. 105والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وبموجب سيادة الدول واحتراما  لها، تترك المعاهدات 
الدولية هامشا  من الحرية للدول في ما يتعلق بكيفية 

تعزيز "تفسير التزاماتها وتنفيذها، وتدعوها فقط إلى 
. وهذه 106في مجال حقوق الإنسان التزاماتها "واحترام

الصياغة العامة تدل على حقيقة أن هذه المعاهدات لا 
. 107تملي على الدول مضمون أو وسائل الإنفاذ الفعال

وعلى النحو المفصل أدناه، يمكن للدول أيضا  إصدار 
التحفظات والتفاهمات والإعلانات بشأن أي معاهدة، 

. 108رض منهاطالما أنها لا تتعارض مع موضوعها والغ
ومع أن الحكومات تطبق معايير صارمة لكفالة الحقوق 

المدنية والسياسية، فهي تتعامل مع الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنها أهداف 

 ذيفنتلا ةوقب ىظحت لاوبالتالي  ،ا  يجيردت اهذيفنت متي
. وبما أن المرأة تواجه الكثير من الحرمان من 109اهتاذ

دية والاجتماعية والثقافية، مثل ناحية الحقوق الاقتصا
التعليم، والإلمام بالقراء والكتابة، وفرص العمل، 

والقضاء على الفقر، سواء في المنطقة العربية أو على 
الصعيد العالمي، فهي تبقى عرضة  لأوجه عدم المساواة 

. وعلى 110التزامات الدول فنتكي يذلا ضومغلابسبب 
لأساس لإعمال الرغم من أن المعايير الدولية توفر ا

حقوق المرأة، فهي تترك ثغرات كبيرة في ضمان 
 .الالتزام الصارم بإنفاذ هذه الحقوق وتنفيذها

والغالبية العظمى من الدول العربية أطراف في 
. 111المعاهدات المذكورة، باستثناء بعض الدول

الإمارات العربية المتحدة، وجزر القمر، وعُمان، وقطر، 
ودية، أطراف في اتفاقية والمملكة العربية السع
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القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فقط 
وليس في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وجزر القمر من 
الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

ية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس
. والسودان 112الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

والصومال طرفان في العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولكن ليس في 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
. وجميع البلدان العربية أطراف في اتفاقية 113أةالمر

حقوق الطفل. لكن العديد من هذه الدول أصدر 
تحفظات وتفاهمات وإعلانات، تحد من تطبيق هذه 

. 114المعاهدات في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين
وتشير هذه التحفظات إلى أن الدولة ستنفذ أحكام 

ريعة المعاهدات طالما أنها لا تتعارض مع الش
الممارسات المتعلقة بالزواج  الإسلامية، ولا سيما

وفسخ الزواج، وقوانين الميراث، ومنح الجنسية 
نة، وحرية اختيار مكان الإقامة ومحل السكن، والمواطَ 

والأهلية القانونية للقيام ببعض الأمور مثل الإدلاء 
عتبر بعض الباحثين أن . ويَ 115بالشهادة وإبرام العقود

تتعارض في الواقع مع موضوع  هذه التحفظات
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

 .116والغرض منها

بالتالي، وبالنسبة إلى بعض الأحكام، قد لا تكون الدول 
بموجب التزاماتها القانونية  ملزمة بالضرورة

تم التصديق التي بالمعاهدات؛ إلا  المعاهدات الأربع 
اء في المنطقة أو على عليها على نطاق واسع، سو

الصعيد العالمي. وباعتبار هذه المعاهدات بمثابة قانون 
دولي عرفي، فإن بعض أحكامها ملزمة بصرف النظر 
عن الوضع القانوني، وهي توفر بالطبع معايير هامة 

لمقارنة التشريعات الوطنية. وإلى أن يتم قبول القضاء 
، 117ةعلى التمييز على أساس نوع الجنس كقاعدة آمر

بتطبيق الأحكام في د عدم التقي  سيظل بإمكان الدول 
 ظل ظروف معينة أو اعتبارها غير ملزمة لها لأنها 

لم تتوقف عن الاعتراض عليها. وغالبا  ما يشار إلى 
الحالات الطارئة، مثل النزاع المسلح والاضطرابات 

السياسية والعسكرية الأخرى، كظروف يجوز للدول في 
د بالأحكام. ومع أن نونية عدم التقي  ظلها وبصورة قا

التحفظات والتفاهمات والإعلانات مقبولة بوجه عام، 
فقد رفضت الهيئات القضائية الدولية والإقليمية في 

بعض الحالات التحفظات والتفاهمات والإعلانات 
. 118العامة جدا  أو غير المقترنة بما يكفي من مبررات

ات التي تصدرها ويشير بعض الباحثين إلى أن التحفظ
د، ينبغي أن تكون مؤقتة، وأن الدول لتبرير عدم التقي  

الدول ملزمة بمراجعة التزاماتها بموجب المعاهدات 
 .119وتحسين امتثالها لها

ويقدم إعلان ومنهاج عمل بيجين، وإن كان غير ملزم، 
توجيهات وأدلة بشأن ممارسات الدول وعزمها على 

يشكل إعلان ومنهاج تحقيق العدالة بين الجنسين. و
عمل بيجين جدول أعمال لتمكين المرأة، يسعى إلى 
الإسراع في تحقيق المساواة الكاملة للمرأة، على 
النحو الذي تنص عليه اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات والإعلانات 

الأخرى للأمم المتحدة. وهو يفرض على الدول أهدافا  
يجية محددة متعلقة بالمجالات الهامة التي استرات

مجالا  منها: العوامل  12يغطيها والبالغ عددها 
الاجتماعية والاقتصادية، مثل الصحة والفقر 

والتعليم؛ والظروف السائدة، بما في ذلك وسائل 
الإعلام، والنزاع المسلح، والبيئة؛ والوصول إلى العدالة 

 ومعاملة الآليات المؤسسية للمرأة.

وخلال الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للإسكوا، 
جرى التركيز على تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين 
وتفسيره؛ والمرأة والسلام والأمن؛ وتعميم قضايا 

. واعتمدت 120الجنسين؛ والعنف على أساس الجنس
الدورة إعلان مسقط، الذي حدد العدالة بين الجنسين 

سين، وأعاد تأكيد التزام بوصفها مجالا  يتطلب التح
المنطقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة 

بحقوق المرأة، وقدم توجيهات عن كيفية تحسين حماية 
 .121المرأة من خلال القوانين والسياسات الوطنية
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 الضمانات الدستورية .باء

 122دولة عربية 18استعرضت هذه الدراسة دساتير 
لتي يشار فيها إلى لتحديد المجالات الرئيسية ا

المساواة وكيفية تطابق هذه الأحكام مع التزامات 
باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الدول هذه 

ضد المرأة، من أجل اتخاذ كل التدابير المناسبة 
للقضاء على التمييز في التشريعات، والممارسات، 
والتيارات التحتية الاجتماعية والثقافية. وعادة  ما 

ر الدساتير والقوانين الأساسية الأخرى إطارا  لعمل توف
الحكومة، والقيم والمبادئ التي تكرسها وتدعو إليها 
في جميع التشريعات والسياسات الوطنية، والحقوق 

والواجبات المحددة لمواطنيها. وبالتالي، تتمتع 
الدساتير بالقوة وتتيح الفرصة لإنشاء إطار عام 

ه حماية المرأة وتعزيز للسياسات الوطنية من شأن
. فدستور المغرب، على سبيل 123العدالة بين الجنسين

ف في المقام الأول مفهومَ  المثال، هو الذي يعر 
الوصول إلى العدالة، ويحدد الخطوات لضمان 

استيفاء معنى العدالة. وهو ينص صراحة  على أن 
، وأن 124جميع الأشخاص متساوون أمام القانون

ويان في التمتع بجميع الحقوق الرجل والمرأة متسا
والحريات المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية 

. ومن واجب الدولة 125والثقافية والمدنية والسياسية
وسلطتها تحقيق التكافؤ بين الجنسين ومكافحة 

لي الرجل والمرأة . وبناء  على ذلك، على ك  126التمييز
ها يعرضهما، د بجميع القوانين، وعدم الامتثال لالتقي  

للعقوبة نفسها. ويشجع الدستور تكافؤ الفرص  بالمبدأ،
 تاءارجلإابين الرجل والمرأة للوصول إلى 

. غير أن البعض أشار إلى أن تنفيذ 127الانتخابية
التشريعات التي تراعي الفوارق بين الجنسين في 

 .128الواقع في المغرب لم يتحقق بالكامل

لتي تتناولها هذه تتضمن دساتير جميع الدول تقريبا  ا
الدراسة، على الأقل بعض الإشارات إلى الحماية 

المتساوية لجميع المواطنين بموجب القانون. وتبدو 
 "الركائز"هذه الإشارات بالنسبة إلى الكثيرين، من 

الأساسية التي تعتقد الدول أن على المجتمع السعي 
إلى تحقيقها وعلى الدولة حمايتها إلى أقصى درجة 

عادة  مبادئ عامة جدا   "الركائز"وتضم هذه  .129ممكنة
لا تفرض على الدولة أو المشرعين أي التزام باتخاذ 

إجراءات معينة، وهي تبدو أشبه بأهداف طموحة. إنها 
علامة إيجابية، ولكنها لن تكون فعالة ما لم تترافق مع 
أحكام إيجابية. ومن الثغرات الأخرى التي تشوب هذه 

ا تحديدا  إلى الأوضاع التي الأحكام عدم إشارته
تحميها؛ فيمكن أن تشير فقط إلى الوضع العرقي أو 

، وليس سنجلا ساسأ ىلع ينبملاالإثني أو اللغوي أو 
من الواضح دائما  ما هي الأوضاع المحمية أو غير 

 المحمية بموجبها. 

ويعتمد الكثير من هذه الدساتير نهجا  إلى حد  ما أكثر 
بندا  خاصا   فعالية في مكافحة التمييز، فيتضمن

بالحماية المتساوية يعلن بشكل أساسي أن على 
. تنص 130الدولة ألا تطبق القوانين بطريقة مختلفة

هذه الأحكام عادة  على أن جميع المواطنين متساوون 
، ولكن كثيرا  ما تشوبها 131في الحقوق والواجبات

الثغرات نفسها المذكورة أعلاه، فإما لا تكون واضحة 
درج الجنس لا تُ ي تشملها الحماية، أو بشأن الفئات الت

دها. فدساتير أو نوع الجنس ضمن القائمة التي تعد  
الأردن، والسودان، والكويت، وليبيا تعدد عوامل مثل 

. 132العرق واللغة والدين، ولا تشير إلى الجنس
 ودساتير الإمارات العربية المتحدة، ولبنان، واليمن 

أما المملكة . 133لا توضح الخصائص المشار إليها
العربية السعودية فهي الدولة الوحيدة التي لا يتضمن 

أي إشارة إلى المساواة  (القانون الأساسي)دستورها 
 .134أساسية أو بند حماية "ركيزة"سواء باعتبارها 

وبعيدا  عن الأحكام العامة، نصت دساتير بعض الدول 
على حقوق محددة أعادت فيها تأكيد أهمية المساواة 

جنسين. فالدستور التونسي يشير إلى الحق في بين ال
التصويت، وأهلية الترشح للانتخاب، والحق في العمل، 

من منطلق المساواة تحديدا . وبالمثل، يحدد دستور 
موريتانيا التصويت وخوض الحملات الانتخابية 

 على أساس الجنس، كحقوق يحظر فيها التمييز 
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اق إلى في حين يشير دستور الأردن في هذا السي
حقوق العمل. ويعتمد دستور المغرب، الذي يتضمن 

أحكاما  مباشرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، صيغتي 
 (باللغتين العربية والفرنسية)المذكر والمؤنث 

المواطنات "و "المواطن والمواطنة"لمصطلحات 
، كلما وردت. وهذا النهج يضمن عدم "والمواطنون

لات، مثل حقوق التصويت، التمييز في العديد من المجا
والوصول إلى المعلومات، والصحة، والتعليم، والإسكان. 

وقد بدأت هذه الدساتير بالنظر في التزامات الدول 
 بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة من خلال الاضطلاع بدور استباقي في 
القضاء على التمييز في حقوق الإنسان الرئيسية، 

سراع في تناول الحقوق الموضوعية التي ينص والإ
عليها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
 والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. 

وقد اضطلعت تونس ومصر والمغرب بدور ريادي في 
ص على وجوب المنطقة في الأحكام الدستورية التي تن

أن تقوم الحكومة بدور فاعل في العمل على تحقيق 
التكافؤ بين الجنسين، بما في ذلك من خلال إنشاء 
لجان مستقلة لتعزيز هذه الحقوق وإعمالها. ويقترح 

دستور تونس ودستور مصر اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة 
لضمان تمثيل المرأة في الحكومة؛ ويضمن دستور 

لتمثيل للمرأة في جميع المجالس تونس المساواة في ا
. وبالإضافة إلى الأحكام التي (34المادة )المنتخبة 

ومصر  (46المادة )تضمن المساواة، ينص دستور تونس 
على توفير الحماية الخاصة في حالات  (11المادة )

العنف ضد المرأة، في حين يدين دستور العراق العنف 
 .((بعا  را) 29المادة )ف داخل الأسرة والتعس  

 التشريعات الوطنية .جيم

من المجالات القانونية التي تنظمها  ددع كانه
دور هام في تهيئة البيئة  اهل يتلاو التشريعات الوطنية

الملائمة للعدالة بين الجنسين بحكم القانون، كون هذه 

المجالات تعزز نظام المساءلة في البلد. وتشمل هذه 
المرأة  المجالات عادة  جوانب القانون التي تحتك بها

بشكل أساسي أو بشكل متكرر. وقد حدد الباحثون 
قانون الأسرة كأحد هذه المجالات الرئيسية لأن المرأة 
تميل إلى أداء الدور الأكبر في المنزل، ليس فقط في 

. ويكتسب 135المنطقة إنما على الصعيد العالمي أيضا  
قانون الأسرة المزيد من الأهمية لأن الكثير من 

نية تحدد الأسرة بوصفها الوحدة الدساتير الوط
الأساسية للمجتمع، ولأن هذا القانون هو أحد 

المجالات القليلة التي توفر بموجبها الدول الأكثر 
بلا  محددة لحماية المرأة في ما يتعلق تحفظا  سُ 

 بالأمومة والأسرة بصفة عامة. 

 قوانين الأحوال الشخصية .1

س على صعيد قانون الأسرة، يضطلع كل من تون
والمغرب مرة أخرى بدور ريادي على صعيد المنطقة 

. وفي 136في تحقيق التقدم للمرأة من ناحية القوانين
، أصدر المغرب مدونة الأسرة التي اعتمد 2004عام 

فيها إصلاحات لقانون الأحوال الشخصية، وقامت 
تونس أيضا  بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 

1956
الشخصية في كل  س قانون الأحوال. ويكر  137

من تونس والمغرب بعض الحقوق للمرأة، بما في ذلك 
الزواج بالتراضي، وتوحيد سن الزواج للمرأة والرجل، 

. وتعتمد 138وإلغاء الطلاق الشفوي كوسيلة طلاق
مدونة الأسرة في المغرب أحكاما  صارمة بشأن تعدد 
الزوجات، وتشترط موافقة كل زوجة وتوفير الزوج 

. وهي 139فايته المالية لإعالة كل زوجةإثباتا  على ك
تتجاوز التقدم المحرز في قانون الأحوال الشخصية 

التونسي، ولا تفرض فقط موافقة المرأة لإتاحة 
الزواج، بل تلغي شرط حضور ولي أمر المرأة لإتمام 

. ومع أن مدونة 140الزواج في حال اختارت ذلك
يدة، الأسرة في المغرب تبدو أكثر علمانية في نواح عد

ع فهي  تقوم في الواقع على مبادئ الإسلام وقد وقَّ
. 141عليها الملك بصفته أمير المؤمنين لتصبح قانونا  

وعلى الرغم من أوجه التقدم هذه، لا تزال المدونة 
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. في المقابل، في الدول الأكثر 142تتعرض للانتقادات
تحفظا  حيث يُفسر الإسلام من منطلق الذهنية 

الأسرة تناقضا  حادا . ففي  الأبوية، تظهر قوانين
المملكة العربية السعودية، يستمد قانون الأسرة 
مباشرة من الشريعة الإسلامية والقرآن، وهو غير 
ن؛ وبالتالي، قلما تُطرح بشأنه التساؤلات أو  مدوَّ

. أما في لبنان، فيتيح الدستور 143يخضع لأي تدخلات
لمختلف الطوائف إدارة شؤون الأحوال الشخصية 

 . 144ا  للنصوص الدينية الخاصة بكل منهاوفق

 قوانين العمل .2

قوانين العمل هي من المجالات الرئيسية الأخرى 
للقوانين التي ينبغي النظر فيها عند تناول العدالة بين 
الجنسين. فالعمل هو أحد المجالات التي يمارس فيها 

التمييز بوضوح ويمكن أن يطرح على الساحة 
من الحقوق تناولتها اتفاقية  القضائية؛ وهو يمثل فئة

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك 
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية بشكل متعمق. وقد أشار 
الباحثون بشكل خاص إلى أهمية الاستقلالية 

الاقتصادية والرفاه بالنسبة إلى تمكين المرأة وقدرتها 
ل إلى النظام القانوني. وتواجه المرأة على الوصو

العديد من العوائق في قوانين العمل الوطنية؛ فبعض 
الدول تفرض سن تقاعد مبكر للمرأة، وغالبا  ما تكون 
إجازة الأمومة والمزايا التي تحصل عليها المرأة غير 

كافية للحفاظ على التوازن بين العمل والحياة 
قيود بشأن الوظائف الشخصية، وتفرض أحيانا  بعض ال

التي يمكن للمرأة أن تشغلها إذ ينظر إلى بعض 
، وهناك عموما  نقص 145الوظائف على أنها خطرة جدا  

. وقد أصدرت المملكة 146في الحماية من التحرش
العربية السعودية العديد من المراسيم المتعلقة بالعمل 

، ومنذ 2005منذ عملية التنقيح التي أطلقتها في عام 
، ساهمت هذه المراسيم في 2015أكتوبر /لأولتشرين ا

زيادة تدريجية في فرص العمل المتاحة للمرأة. 
وأصبح للمرأة العاملة الآن الحق في إجازة أمومة 

ك ، وفي تمل  147أسابيع 10مدفوعة الأجر بالكامل لمدة 
. 148شركات وإدارتها من دون الحاجة إلى وكيل ذَكر

ير من العوائق، فمع ومع ذلك، لا تزال المرأة تواجه الكث
أن مشاركتها في سوق العمل ارتفعت خلال العقدين 
الماضيين بمقدار ثلاث مرات ما كانت عليه، لا تزال 
المملكة العربية السعودية تسجل أحد أدنى معدلات 

في  15مشاركة للمرأة في العمل في المنطقة وهو 
. وبالمثل في مصر، حيث يحظر قانون العمل 149المائة
التمييز في الأجور بين الجنسين، ومع ذلك  2003لعام 

لا يزال البلد يحتل مرتبة متدنية في مؤشرات 
. وأشار صندوق النقد 150المساواة بين الجنسين

الدولي إلى أن معدلات مشاركة المرأة العربية في 
القوى العاملة أقل بثلاث مرات من معدلات المشاركة 

المماثلة، وذلك التي تسجلها المرأة في البلدان النامية 
على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص الفوارق بين 

. 151الجنسين في قوانين العمل في المنطقة العربية
لذا، لا بد من اتخاذ المزيد من التدابير لحماية مشاركة 

 المرأة وتعزيزها.

 قوانين العقوبات .3

تكمن أهمية قانون العقوبات أو القانون الجنائي بالنسبة 
لة بين الجنسين في قدرته على حماية النساء إلى العدا

ومعاقبة منتهكي القانون. ومعظم هذه القوانين 
بالتحديد هي من نواتج العهد الاستعماري، وبالتالي 

تنطوي على قواعد قديمة بشأن وضع المرأة؛ والقليل 
منها خضع لتعديلات وإصلاحات جوهرية. ويجرم 

ي على يد قانون العقوبات الاغتصاب والعنف الجنس
غير الشريك، ولكن هذه الأفعال تعتبر جرائم ضد شرف 

المرأة أو أسرتها وليس ضد شخصها. وجميع بلدان 
المنطقة تقريبا  لا تعترف بالاغتصاب الزوجي. وعلاوة 

ظم القضائية، يمكن للمغتصب على ذلك، في بعض النُ 
الإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته، رغم أن 

ألغى مؤخرا  القوانين المتعلقة بزواج عددا  من الدول 
، والأردن 152(522المادة )المغتصب من ضحيته: لبنان 

، وتونس 154(475الفصل )، والمغرب 153(308المادة )
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 2014. بدورها، وضعت مصر في عام 155(227المادة )
حدا  للاعتداء الجنسي والتحرش اللذين كانا يمارسان 

ريم من دون رادع لأعوام طويلة، وذلك عبر تج
. 156التحرش الجنسي في قانون العقوبات

 مكافحة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية من خلال الإصلاحات التشريعية .1 الإطار

شهدت المنطقة العربية مؤخرا  العديد من الجهود التشريعية الرامية إلى مكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك إصلاح 
ن العقوبات وسن قوانين جديدة قائمة بذاتها. وفي حين أن بعض الإصلاحات تقدمية أكثر من غيرها، فهي تشير في قانو

 نهاية المطاف إلى زيادة الوعي في المنطقة بأن الإصلاح القانوني ضروري لتحقيق العدالة بين الجنسين.

 ية من الإيذاء.، أقرت المملكة العربية السعودية نظام الحما2013وفي أواخر عام 

من قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من المحاكمة  475، ألغى البرلمان المغربي المادة 2014يناير /وفي كانون الثاني
المتعلق بمحاربة العنف ضد  13-103مشروع قانون "إذا تزوج ضحيته دون السن القانونية. ثم اعتمد البرلمان المغربي 

. وقد أشار مشروع القانون إلى جرائم جديدة؛ وزاد العقوبات على حالات العنف المنزلي 2016 يوليو/تموز 20في  "النساء
وتدابير حماية الناجيات من العنف، بما في ذلك نظام الإحالة؛ ومنع المعتدي من الاتصال بالضحية؛ وفرض إخضاع 

 المعتدي للعلاج النفسي.

متعلق بالحماية من العنف الأسري بعد صراع طويل مع الحكومة بشأن ال 293قر في لبنان القانون رقم ، ا  2014وفي عام 
ينص على عدم التعرض للضحية، وتسليف مبلغ لتغطية نفقات الضحية، وإنشاء وحدة  293مضمونه. ومع أن القانون 

ن الأولوية متخصصة في جهاز الأمن، وتعديل قانون العقوبات، فهو لا يجرم صراحة  الاغتصاب الزوجي. كما يعطي القانو
 2017أغسطس /آب 16لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في لبنان، مما قد يؤدي إلى تعقيد تنفيذه. وألغى لبنان في 

 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. 522المادة 

 العنف المنزلي. بشأن الحماية من 2015لسنة  17وأصدرت البحرين القانون رقم 

 الذي يجرم بالتحديد بعض أشكال العنف المنزلي. 19-15، عدلت الجزائر العقوبات بالقانون رقم 2015وفي عام 

، أقر البرلمان التونسي مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي. ونص 2017يوليو /تموز 26وفي 
المرأة، وحماية ضحايا العنف المنزلي، ومقاضاة المعتدين. ويتضمن القانون تعريفا  القانون الجديد على منع العنف ضد 

واسعا  للعنف ضد المرأة وهو يجرم العنف المنزلي ويعاقب عليه. ويتضمن أحكاما  بشأن أوامر الحماية المدنية، وإنشاء 
ا يجرم التحرش الجنسي في الأماكن وحدات في أجهزة الشرطة متخصصة في العنف الأسري، والإحالة إلى الملاجئ. كم

م أصحاب العمل الذين يميزون ضد النساء في الأجور.  العامة، ويغر 

وبعد سنوات من حملات التوعية التي قام بها الناشطون في مجال حقوق المرأة والمحامون والصحافيون، ألغى البرلمان 
التي تعفي المغتصبين من الملاحقة القضائية والعقاب عند  من قانون العقوبات 308، المادة 2017أغسطس /آب 1الأردني في 

 الزواج من الضحية.

 تجميع الإسكوا. المصدر:
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ويكتسب تجريم العنف المنزلي وعنف العشير زخما  في 
المنطقة. ومع ذلك، لا يزال القانون في العديد من الدول 

زوجاتهم جسديا ،  "تأديب"يعطي للأزواج الحق في 
 60ام للعنف خارج دائرة الأسرة. فالمادة رغم الحظر الع

لا "من قانون العقوبات المصري تنص على ما يلي: 
تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية 

ر بمقتضى الشريعة ُـستخدم "سليمة عملا  بحق  مقرَّ . وت
هذه الفقرة لتبرير أي فعل من أفعال العنف المنزلي 

نى أنه يكفي للزوج أن يشير بمع "بنية سليمة"المرتكبة 
إلى أن العنف الذي مارسه إنما كان تماشيا  مع التعاليم 

الدينية. وفي سياق مماثل، على الرغم من تجريم 
الاغتصاب في المنطقة، لا يتم صراحة  تجريم 

. وفي (باستثناء تونس مؤخرا  )الاغتصاب الزوجي 
لبنان، في حين يجرم القانون لجوء الزوج للتهديد 

لعنف للمطالبة بحقه الزوجي في الجماع، لا يجرم وا
. وفي ما 157هذا العنف باعتباره فعل اغتصاب بحد ذاته

ى  ، هناك نزعة كبيرة إلى "جرائم الشرف"يتعلق بما يسم 
التساهل في معاقبة الرجال الذين يرتكبون جرائم ضد 

ارتكبن الزنا، بحيث  (يشتبه أنهن)زوجاتهم اللواتي 
ثير من الأحيان على عقوبات يحصل الرجال في ك

مخففة. لكن المرأة لا تحظى بالميزة نفسها من ناحية 
تخفيف العقوبات، إذا ما ارتكبت العنف ضد زوجها الذي 

 ارتكب الزنا.  (يشتبه أنه)

سنة، وهو  18تحدد المعايير الدولية سن الزواج بـ 
سن الرشد القانوني في العديد من الدول. وحتى عند 

سنة أو أكثر،  18القانونية للزواج بعمر تحديد السن 
هناك العديد من الاستثناءات التي تبطل في الواقع 
أي شرط متعلق بالحد الأدنى للسن. فعلى الرغم من 
الحماية القانونية ضد زواج الأطفال، يمكن للقضاة 
في الأردن، وتونس، ولبنان، ومصر، والمغرب منح 

ل، مع تحديد الاستثناءات التي تسمح بزواج الأطفا
أو عدم تحديد سن أدنى للزواج، وذلك في حال 

 "المصلحة الفضلى"ارتأوا أن هذا الزواج يخدم 
للطفل. وما من توجيهات قانونية واضحة بشأن 

للطفل، فتبقى  "المصلحة الفضلى"كيفية تحديد 
 مسألة استنسابية قضائية. 

 القوانين ضد التحرش الجنسي في مكان العمل 
ل العام موجودة فقط في الأردن، وتونس، أو في المجا

ومصر، والمغرب. وفي الأردن، يسمح القانون للموظف 
 أو الموظفة عند التعرض للتحرش الجنسي 

 في مكان العمل بالاستقالة  (أو الضرب أو الإهانة)
منصبها دون إشعار مسبق. وما من قانون /من منصبه

يجرم التحرش الجنسي في مكان العمل في مصر، 
كن تم مؤخرا  تعزيز الأحكام المتعلقة بالمعاقبة على ل

 التحرش الجنسي في الأماكن العامة.

فوائد الإصلاحات القانونية  .دال

 الشكلية

المعايير الدولية والتشريعات الوطنية هي من مجالات 
التركيز الرئيسية لتحسين العدالة كونها توفر الأساس 

نفاذ الحماية من القانوني للحقوق والوسائل اللازمة لإ
بل الانتصاف. هذه الحرمان من تلك الحقوق وتوفير سُ 

الالتزامات تجاه المجتمع الدولي ومواطني الدولة، 
وإن كانت ملزمة، تكتسب السلطة الحقيقية من 

ق فيها على أرض الواقع. وكثيرا  ما طبَّ الطريقة التي تُ 
تتباين آراء الباحثين بشأن هذه النقطة بين النهج 

لي والنهج الواقعي؛ وتماشيا  مع النهج العالمي الشك
الذي يراعي الثقافات الذي شرحناه آنفا ، يدعو هذا 
 البحث إلى استخدام الإصلاحات القانونية الشكلية.

أن القانون أداة قوية الشكلي ويعتبر مؤيدو النهج 
لتحقيق التغيير الاجتماعي الذي بدوره يؤدي إلى 

لكامنة. والمناقشات جارية إعمال الحقوق القانونية ا
بشأن فعالية الإصلاحات القانونية الشكلية؛ فبعض 

في  صغيرالقانون عنصر أن الباحثين يعتبرون 
المجتمع، قادر على تجسيد الإصلاحات الاجتماعية 
والثقافية، ولكن ليس على إحداث هذه الإصلاحات؛ 

فيما يعتبر آخرون أن تجاهل الدور الحاسم الذي 
انين في تحديد شكل المجتمع هو تشويه تؤديه القو

خطير لدوره يمكن أن يؤدي إلى إدامة حالات 
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ف 158الظلم . وفي الفكر القانوني المعاصر، تعر 
الشكليات بأنها ممارسة معيارية واضحة. والفائدة 

الأساسية من الشكليات والطريقة السليمة لتطبيقها، 
ف بأنه المعامةهازنبهي التطبيق  لة ، الذي يعر 

المتساوية لجميع الخصوم المتقدمين بدعاوى قانونية 
. في المقابل، إن النهج 159لا يمكن بالفعل التمييز بينها
في تفسير  (البراغماتي)الواقعي أو التوجه العملي 

القوانين وإنفاذها يأخذ في الحسبان الحقائق 
والديناميات الاجتماعية القائمة ضمن الولاية 

ينظر هذا النهج في الغاية القضائية ذات الصلة. و
النهائية قبل الحكم على الوسيلة. لكن التوجه العملي 

قد يخدم مصالح ذاتية، لا سيما عندما تستخدمه 
الدول لتبرير الوضع الراهن على صعيد الحكومات 

وضمن حدودها. ومع ذلك، يمكن القول أيضا  إن هذا 
النهج يولي المزيد من الاهتمام إلى السياق وإلى 

سلوكيات والرغبات والطموحات الفعلية للشعب الذي ال
يسعى هذا التوجه إلى تنظيم شؤونه. وبذلك، يمكن 

أن يعكس النهج الواقعي مواقف غالبية مكونات 
ح أن يتم الامتثال له المجتمع فيصبح من المرجَّ 
 وإنفاذه على النحو الملائم.

وتشمل الإصلاحات القانونية الشكلية القوانين 
ة التي تهدف إلى تغيير الخطوط العريضة التشريعي

للقانون وتطبيقها بالتساوي في جميع المجالات، 
د ورفض فكرة أن الواقع الاجتماعي الحالي يقي  

تطبيقها. ومن إيجابيات النهج الشكلي أنه يؤكد 
ضرورة تحديد القوانين بحد ذاتها على أساس 
الحقوق والأخطاء القانونية، على عكس القوى 

ية الخارجية. وبهذه الطريقة يرتبط هذا النهج السياس
بمفهوم حقوق الإنسان العالمية المتأصلة في إطار 

النظرية العالمية، التي تفترض أنه ما من بلد أو هيئة 
ن ما هو طبيعي  "تضع" حقوق الإنسان، وإنما تدو 

. وبالتالي إذا 160لجميع الأشخاص بحكم الإنسانية
اد المواطنون من وضع إطار قانوني تدريجي واستف

الفرص التي يتيحها لهم، سيعترفون بفوائده 
ويعتمدونه ضمن المعايير الاجتماعية والثقافية 

نهج الشكلي الفكرة القائلة ال. ويرفض 161الخاصة بهم
بوجوب أن تحدد الحقائق الاجتماعية والثقافية 

شكل القانون، لأن الحقائق الثقافية تستند إلى ما هو 
راهن، وليس إلى خيارات متاح في الوقت ال

مستنيرة. وبالتالي، عند اطلاع الأشخاص الذين لم 
يؤيدوا سابقا  الإصلاحات أو كانوا يدعمون نموذجا  
آخر، على هذه الإصلاحات وما توفره من حقوق 

بل انتصاف، يصبح المواطنون العاديون على وسُ 
معرفة بالإمكانيات القانونية المتاحة. ولا يمكن 

تخاذ قرارات مستنيرة بشأن جدوى هذه للمواطنين ا
الإمكانيات إلا من خلال الاطلاع عليها. وسيحقق 
الشعب التغيير عندما يطرح الأسئلة الناقدة بشأن 

الافتراضات المتعلقة بدوره في المجتمع ويقر بحدود 
. ويدعم 162القانون وإمكانياته في حياته اليومية

ائلة بأن العديد من الدراسات التجريبية الفكرة الق
بل الانتصاف وتدوينها قانونيا  يمكن زيادة وضوح سُ 

بل الانتصاف ر سُ أن يؤديا إلى تغيير فعلي في تصو  
هذه ومقاربتها والرغبة في اللجوء إليها. وهذا ما 

يدل على أن زيادة المعرفة بين الناس بشأن 
الإجراءات القضائية، والمؤسسات القانونية، 

يتمتعون بها، لها تأثير والقواعد، والحقوق التي 
. وتبين نتائج 163رهم للعدالةإيجابي على تصو  

البحوث أن الإلمام بالنواحي القانونية مسألة هامة 
 .164ر مفاهيم العدالة من الناحية النفسيةعند تصو  
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 ندراسة حالة عن المساعدة القانونية في الأرد .2 الإطار

ت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات المساعدة القانونية في سد الثغرات في الأردن، ساهم
المتعلقة بوصول المرأة إلى آليات تسوية النزاعات. وتوفر منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية مثالا  يحتذى به 

أة، وحددت، على غرار الدراسة الحالية، الاتجاهات السائدة في في هذا الصدد، إذ أجرت بحوثا  عن العوائق التي تواجه المر
الأردن وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الآثار السلبية لعدم الإلمام بالنواحي القانونية، والحواجز الإجرائية بسبب 

ن توفير المعلومات فقط وتوفر المواقف التي تنطوي على التمييز، والأعباء الاجتماعية والاقتصادية. وتشير المنظمة إلى أ
 القوانين المكتوبة لا يكفيان لتلبية احتياجات السكان الإناث.

من هذا المنطلق، تطبق المنظمة نهجا  ثلاثي الأبعاد لتوفير المساعدة القانونية: الدعوة إلى النهوض بحقوق المرأة على 
تعميم قضايا الجنسين في المجتمعات المحلية صعيد المجتمع المحلي وعلى صعيد السياسات؛ وإشراك المجتمع في 

لتعزيز استقلالية المرأة؛ وتوفير المساعدة القانونية عبر تقديم المشورة والدعم في توفير خدمات الوساطة والمقاضاة 
يم أمام المحاكم. كما تتدخل لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء في حالات النزاع والتشرد، مثل النساء المقيمات في مخ
الزعتري وهو من أكبر المخيمات في الأردن. وقد شملت المسائل التي تناولتها الدراسة عدم حفظ السجلات، وغياب 

 العمليات الخاصة بقانون الأسرة في مخيمات اللاجئين.

 .(بدون تاريخ)منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية  المصدر:

 



 

 العدالة بين الجنسين عمليّاً:  .3

 سات للمساءلةمؤس

استنادا  إلى التحليل القانوني الوارد في الفصل 
السابق، يتناول هذا الفصل الآليات القائمة التي 

بإمكانها أن تجعل هذه القوانين المكتوبة إما حقيقة، 
أو مجرد مثال. ويحدد مدى توفر الآليات المؤسسية 

ضن للتمييز على  الوطنية التي تتيح للنساء اللواتي تعر 
بل الانتصاف اس الجنس، السعي للحصول على سُ أس

والضمانات الدستورية والمؤسسية. وتشمل 
المؤسسات الوطنية التي يعرضها هذا الفصل المحاكم 

الدستورية، والمحاكم الإدارية، ومؤسسات أمناء 
 المظالم، ومؤسسات حقوق الإنسان. 

ومن أجل رسم صورة كاملة لوصول النساء إلى آليات 
تلك، يجب التحقق من طرق الحل التي المساءلة 

عة، تلك التي  لها النساء، وإذا كانت متنو  تفض 
ا . في هذا السياق، تُطرح مسألة  يستخدمنها فعلي 

التفاعل بين الآليات الرسمية وغير الرسمية للوصول 
إلى العدالة. وفي حين أن  اللجوء إلى العدالة، من 

بلدان حيث المبدأ، مضمون لكل المواطنين في ال
دون  ا  ول عمليحُ  ـَالعربية، لا تزال عوائق عديدة ت

وصول المرأة إلى العدالة. والوصول إلى العدالة قضية 
محورية يمكنها إما أن تسهل أو تعرقل المساواة بين 

. وتعيق 165الجنسين في جميع مجالات الحياة العامة
محدودية فرص الوصول إلى العدالة التقدم في 

رأة، لأنها لا ترسخ أوجه تحقيق المساواة للم
اللامساواة القائمة فحسب، بل أيضا  تعزز الإفلات من 

العقاب وتراخي الإطار القضائي في حماية حقوق 
المرأة. ولا بد أيضا  من دراسة أشكال المساعدة 

القانونية المتوفرة لكل آلية، وأنواع المساعدة التي 

 تميل المرأة إلى السعي من خلالها لتحقيق 
 تصاف القانوني.الان

وقد وضع بعض الدول العربية آليات رقابة تعمل أيضا  
بمثابة مؤسسات انتصاف، مثل أمانات المظالم أو 

اللجان القضائية المختصة بالفصل في المطالبات؛ أو 
مؤسسات استباقية كاللجان البرلمانية، ولجان الهيئات 

السياسة التنفيذية أو المجالس الاستشارية التابعة 
وزارات أو للسلطة السياسية التنفيذية. وستُعرض لل

في هذا الفصل بالإضافة  هذه الآليات على نحو مفصل
 ظم العدالة الجنائية غير الرسمية. إلى نُ 

المساءلة والرقابة في مؤسسات  .ألف

 الانتصاف

 ابة الدوليةالرق .1

ة هيئات دولية مخوَّ  د هناك عد  لة الإشراف على تقي 
في مجال حقوق الإنسان؛ ولكن الدول بالتزاماتها 

عملها، احتراما  لمبادئ السيادة، مرهون إلى حد كبير 
بموافقة الدولة، وهي تتابع عن كثب المعاهدات التي 

صادقت عليها كل دولة. ويُجري مجلس حقوق 
الإنسان، مكلفا  من الجمعية العامة، الاستعراض 

الدوري الشامل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة 
صد الظروف العامة المتعلقة بحقوق الإنسان في وير
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. وينبغي أن يُجرى الاستعراض بالتعاون 166كل دولة
مع الدول، حيث يوجه مجلس حقوق الإنسان الأسئلة 

ى الأجوبة، ويُ  صدر توصيات بهدف إلى الدولة، ويتلق 
نهائي يتمثل في تحسين وضع حقوق الإنسان على 

 .167الصعيد العالمي

لأمم المتحدة لحقوق الإنسان لكل من معاهدات ا
دوري امتثال الدول  الأساسية لجنة تستعرض بشكل

لها. واللجان ذات الصلة التي تهم هذه الدراسة هي 
تفسر العهد الدولي )اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 

اللجنة المعنية و ؛(الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
؛ واللجنة يةبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقاف

المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة؛ ولجنة حقوق 
. وعلى غرار الاستعراض الدوري الشامل الذي 168الطفل
التابع للجمعية العامة،  مجلس حقوق الإنسانيجريه 

تستعرض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم 
المتحدة مدى امتثال الدول لالتزامات حقوق الإنسان، 

ون مع الدول، فتنظر في تقارير الدول وكذلك في بالتعا
تقارير منظمات المجتمع المدني، والمؤسسة الوطنية 

، وتقدم 169لحقوق الإنسان، وسائر الجهات المعنية
توصيات إلى الدول استنادا  إلى النتائج التي تتوصل 

ع في تعاريف وتفسيرات 170إليها . كما أنها تتوس 
. 171التي تصدرها المعاهدات في التعليقات العامة

ي الشكاوى الفردية، لكن لة أيضا  تلق  وهذه الهيئات مخوَّ 
فقط في الدول التي وافقت على الالتزام بولاية هذه 

. وعلى سبيل المثال، تسمح كل من تونس 172الهيئات
وليبيا بتقديم الشكاوى الفردية إلى اللجنة المعنية 
ييز بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بالقضاء على التم

ضد المرأة، من خلال البروتوكول الاختياري لكل منهما، 
عت . وقد وق  173وذلك خلافا  للدول العربية الأخرى

المغرب البروتوكول الاختياري الذي يمنح لجنة حقوق 
الطفل صلاحية النظر في الشكاوى الفردية، ولكنها لم 

ق عليه بعد  .174تصد 

لجنة وتتفاوت استجابات الدول إلى هذه اللجان. فال
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، على سبيل 

المثال، أشارت لدى استعراضها التقارير، إلى أن رسائل 

الدول غالبا  ما تكون متضاربة إذ أنها تؤكد في الوقت 
نفسه تحفظاتها على المعاهدة واستيفاءها معايير 
اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. وقوانين 

شخصية التمييزية هي عموما  سبب العلة. الأحوال ال
وفي بعض الحالات، استُخدم الدين والتقاليد كمبررات 

. وكثيرا  ما 175د بالمعايير والقواعد الدوليةلعدم التقي  
م المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان تقد  

تقارير موازية تروي قصة مختلفة عن قصة الدولة 
الدولة التزامها باتفاقية وتطعن بالنص الذي تسرد فيه 

 القضاء على التمييز ضد المرأة.  

وعلى المستوى الإقليمي، تدخل الدول المعنية 
ة هيئات رقابية أخرى.  بالمعاهدات ضمن اختصاص عد 
فتونس، والسودان، وليبيا، ومصر، وموريتانيا تخضع 

لمراقبة وولاية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان 
س قبلت بالإضافة إلى ذلك، وحقوق الشعوب، وتون

. 176ولاية المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
ة  أما في الشرق الأوسط، فما من محاكم ولجان إقليمي 

بسلطة مماثلة لرصد ومراقبة الشكاوى الفردية. مع 
ة هيئات رصد عامة، بما فيها  ذلك، تستعرض عد 

 الإسكوا، الامتثال وأفضل الممارسات في المنطقة.

  الدستورية المحاكم .2

المحكمة الدستورية مختصة بشكل أساسي في 
النظر في قضايا الادعاء بشأن حدوث انتهاك لحكم 

. وفي عدد من هذه 177أو أكثر من دستور الدولة
المحاكم، بما فيها تلك الموجودة في المنطقة العربية، 

، يمكن أن يشمل اختصاص المحكمة مواضيع أخرى
: القضايا المتعلقة بالانتخابات هيالأكثر انتشارا  منها 

وتأكيد البرلمانيين، والقضايا ضد مسؤولين 
حكوميين رفيعي المستوى، والنزاعات بين الأحكام 

القضائية عبر المحاكم الوطنية، والعمل كأعلى 
محكمة استئناف في البلد. وتُنشأ المحاكم الدستورية 

عادة  بموجب الدستور نفسه أو بموجب حكم ورد 
ن هيئة أخرى من تشكيلها. وتحمل لدستور يمك  في ا
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عة من الأسماء، من بينها هذه المحاكم مجموعة متنو  
المجلس الدستوري، والمحكمة الدستورية، والمحكمة 

. ومن الدول الأعضاء في الإسكوا، 178الاتحادية العليا
لدى الأردن، والبحرين، وتونس، والجمهورية العربية 

راق، وقطر، والكويت، السورية، والسودان، والع
ولبنان، ومصر، وموريتانيا، واليمن، محاكم تؤدي هذا 

. وفي عُمان أحكام 179الدور، العديد منها جديد نسبيا  
تنص  على إنشاء محكمة مختصة بالمسائل 

ه حتى إعداد هذا البحث لم تكن  الدستورية، بيد أن 
. وفي الإمارات العربية المتحدة 180قد أنشئت بعد
م دستورية اك سلطة دستورية تقي  والمغرب، هن

التشريعات الجديدة، لكن مثل هذه الهيئة ليست 
مختصة بالنظر في القضايا الفردية ذات الطابع 

 .181الدستوري

وللمحاكم الدستورية سلطة التأثير على تنفيذ العدالة 
بين الجنسين، لا سيما في الدول التي يفرض 
مد هذه دستورها مبدأ عدم التمييز. ويمكن أن تست

المحاكم سلطة للنظر في القضايا المتعلقة بالعدالة بين 
الجنسين، من أحكام الدستور التي تنص  على 

نة كقانون الأراضي؛ وفي هذه الحالة، معاهدات معيَّ 
يمكنها النظر في الادعاءات بشأن انتهاك حقوق المرأة 
التي تنص عليها هذه المعاهدات. وفي غياب الأحكام 

تي ترعى حقوق المرأة، يمكن للمحاكم الدستورية ال
الدستورية الحكم بشأن إعمال حقوق المرأة، إذا ما 

قبلت الاستئناف في قضية متعلقة بالعدالة بين 
الجنسين، وذلك في الدول التي تملك فيها المحاكم 

الدستورية سلطة الاستئناف. ولكن قدرة هذه المحاكم 
د تكون على معالجة قضايا العدالة بين الجنسين ق

محدودة إذا لم يكن للضحايا حق استئناف قضية في 
. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 182المحاكم

 عادة  ما تقوم المحكمة الدستورية بالاستئناف بناء  
على إحالة من المسؤولين التنفيذيين أو غيرهم من 
المسؤولين الحكوميين. بعض بلدان الخليج، وهي 

والكويت واليمن، وكذلك  الإمارات العربية المتحدة
مصر، يعتمد أسلوب استئناف ذا أثر رجعي يسري على 

 . 183المتقاضين الأفراد

لمحاكم الدستورية قادرة أن تحمي النساء وتضمن ا
حقوقهن القانونية، لكنها أيضا  قادرة أن توقف التقدم 

يوضح أثر المحاكم  القانوني. وفي ليبيا مثلا  
فقد أعادت الدائرة الدستورية على حقوق المرأة، 

 إلى 2013الدستورية التابعة للمحكمة العليا في عام 
الزوج حق الزواج بامرأة ثانية من دون موافقة الأولى، 

. في العراق، 184مسقطة  قانونا  كان قائما  منذ عقود
تؤدي المحكمة الدستورية دورا  محوريا  في حماية 

يعد  الذي 1959لسنة  188قانون الأحوال الشخصية رقم 
تقدميا  نسبيا . وعلى سبيل المثال، قضت المحكمة 

من الدستور  43و 40الدستورية بأن المادتين 
 41المتعلقتين بفسخ الزواج، لا تتعارضان مع المادة 
بشأن حق العراقيين في إدارة الشؤون المتعلقة 

بالزواج وفقا  لدينهم أو طائفتهم. وأكدت المحكمة، في 
مواد في قانون الأحوال مناسبات مختلفة، أن ال

هن بأمس  الشخصية توفر للنساء الحماية التي 
ن على 185الحاجة إليها . في تونس، حيث يتعي 

المجالس المنتخبة تحقيق التوازن بين الجنسين، ما 
من أحكام تضمن تمثيل المرأة في المحاكم الدستورية 

 . (ل عضويتها عادة  بالتعيينالتي تشك  )

 المحاكم الإدارية .3

العديد من الدول العربية أيضا  محاكم إدارية،  لدى
ومنها المملكة العربية السعودية والمغرب اللتان لديهما 

دارية متطورة للغاية ومستقلة تجري فيها إمحاكم 
عمليات الاستئناف على نحو معزول ومنفصل؛ 

وتونس، والسودان، وقطر، والكويت، وليبيا، حيث 
ن في ف بجلسات الاستماع الإدارييُكل   ة قسمٌ معيَّ

المحكمة العليا، أو المحكمة الدستورية، أو محكمة 
 الولاية العليا. 

لة النظر في قضايا الأفراد أو والمحاكم الإدارية مخوَّ 
المنظمات في ما يتعلق بالمنازعات الإدارية التي 

تكون فيها إحدى الإدارات الحكومية طرفا . وبالتالي، 
محكمة الاستئناف بشأن تقوم المحكمة الإدارية بدور 
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عملية اتخاذ القرارات الداخلية في الإدارة الحكومية، 
لمعرفة ما إذا كانت هذه الإدارة قد طبقت تفسيرا  

معقولا  لقوانينها التأسيسية والموضوعية. وللمحكمة 
 الإدارية سلطة مساءلة المسؤولين الحكوميين 
ا الذين غالبا  ما يكونون غير منتخبين. أما القضاي
التي تتناولها هذه المحكمة فتشمل جملة من 

المواضيع، منها العقود الإدارية، والمطالبات بإلغاء 
القوانين المرفوعة ضد السلطات الإدارية، 

 والمطالبات بالتعويض عن أضرار سببتها كيانات 
 .186أو إجراءات عامة

وتؤدي المحاكم الإدارية دورا  رئيسيا  في تنظيم 
لتضمن أنها تمتثل لالتزاماتها  الوكالات الحكومية

الوطنية والدولية باحترام حقوق المرأة. وقد مارست 
هذه  2012المحكمة الإدارية في الكويت في عام 

الصلاحية حين ألغت قرارا  وزاريا  يمنع المرأة من شغل 
 .187مناصب في قطاع العدالة الكويتي

وكثيرا  ما تواجه الوكالات الحكومية حقوق المرأة عن 
ريق قانون الأسرة؛ ويجوز للوكالات أن تصدر وثائق ط

زواج، وتسجل الولادات، وتوزع أموالا  لإعالة الأطفال. 
ويمكنها أيضا  أن تقف عائقا  أمام الاستفادة من الضمان 
الاجتماعي، والخدمات الصحية، والمنافع الاجتماعية 

ر على النساء بشكل  غير متناسب. الأخرى التي قد تؤث  
الوكالات مجموعة واسعة من معاملات الناس وتغطي 

على ذلك، لديها الكثير من  اليومية مع الحكومة، وبناء  
الفرص للتحايل على الحقوق الممنوحة للمرأة، أو 

تفسيرها تفسيرا  ضيقا . المحاكم الإدارية متخصصة 
بالقانون الإداري، وهي تؤدي الدور الرئيسي في 

التأكد من أن الفصل في المنازعات الإدارية و
الإجراءات التي يتخذها المسؤولون تتوافق مع 
القانون. ولأنها تملك صلاحيات قضائية واسعة 
للتحكيم في القضايا القانونية المتعلقة بممارسة 

صلاحيات الحكومة، فإنها تعتبر أحيانا  محاكم للشعب. 
ت إدارتها على نحو  ويمكن للمحاكم الإدارية، إذا تم 

الرقابة على السلطة الاستنسابية فعال، أن تضمن 
 لوكالات الحكومة ومسؤوليها.

 العام القضاء محاكم .4

محاكم القضاء العام، التي تُعرف أحيانا  بالمحاكم 
الابتدائية أو محاكم البداية، هي تلك التي قد يواجهها 
معظم الأشخاص العاديين في النظام القضائي. وينظر 

وخلافا  . 188معظمها في قضايا مدنية وجنائية
للمحاكم الدستورية والإدارية التي تستجيب مباشرة 
للقوانين والسياسات والإجراءات الحكومية، يمكن 
لمحاكم القضاء العام أن تنظر في مسائل تنشأ بين 

، وهي بالتالي تقوم بدور هام في تحقيق 189أفراد
ممارسة حقوق الإنسان بحكم الواقع. وفي حين تنظر 

إذا كانت الإجراءات الحكومية المحاكم الأخرى في ما 
تمييزية في الظاهر أو تنطوي على غير ذلك من 

الانتهاكات، تتناول محاكم القضاء العام هذه 
الإجراءات في سياق العالم الواقعي، ولها صلاحية 

تطبيق القوانين وتفسيرها على أساس فردي. المحاكم 
عة في البلدان الثمانية عشر  الابتدائية متعددة ومتنو 

قيد البحث، ولكن من المؤسف أن المعلومات المنشورة 
 حول كل نظام قليلة جدا .

 المظالم أمناء مؤسسات .5

مؤسسات أمناء المظالم هي مكاتب ينص عليها القانون، 
وينظر فيها موظف عمومي مستقل رفيع المستوى في 

الشكاوى المقدمة ضد الوكالات الحكومية، وكبار 
لة إجراء وهي مخوَّ . 190المسؤولين، وأصحاب العمل

التحقيقات، والتوصية باتخاذ إجراء تصحيحي، 
. وفي بعض البلدان، تؤدي 191وإصدار التقارير

مؤسسات أمناء المظالم دور صلة الوصل الرئيسية بين 
. وقد انتشرت مؤسسات أمناء 192المواطنين والحكومة

المظالم في جميع أنحاء العالم، مباشرة بعد انتشار 
، أصبح عدد البلدان 2010حلول عام . وب193الديمقراطية

. ومن 194بلدا   133التي لديها مؤسسات أمناء المظالم 
الدول التي شملتها هذه الدراسة واستخدمت آلية 
المساءلة هذه، الأردن، والبحرين، وتونس، ومصر، 

. ويختلف الدور المحدد الذي 195والمغرب، واليمن
تضطلع به هذه المؤسسات من بلد لآخر ومن منطقة 
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فرعية إلى أخرى، لكن بصفة عامة تتبع المؤسسات 
الموجودة في المنطقة العربية النموذج التقليدي، الذي 
يقتصر على شكاوى محددة ولا يُعنى بالنطاق الأوسع 

أي أنها معنية بمتابعة ادعاءات بشأن وقائع محددة، )
ولكن لا تُجري تحقيقات بالظروف العامة المتعلقة 

 .196(بحقوق الإنسان

تب أمين المظالم في البحرين ينشر تقارير دورية مك
. 197توفر بعض المعلومات عن الأنشطة التي يقوم بها

قضية في السنة بين  1,000وقد عالج المكتب حوالي 
. 198في المائة منها 40، قدمت النساء 2016و 2014عامي 

قضية رفعتها منظمات، وبادر إلى إجراء  67كما عالج 
ت الوكالات الحكومية قيد . وتراوح199تحقيقين اثنين

التحقيق من قوات الشرطة إلى مراكز الاحتجاز، ومن 
 .200إدارات المرور إلى شعبة الادعاء العام

فريد من نوعه من  مصر في المظالم أمين ومكتب
حيث أنه يعالج على وجه التحديد تفاعلات المرأة 

في حين أن مؤسسات أمناء  ،وشكاويها مع الحكومة
تتدخل في قضايا تتعلق بحقوق المرأة، المظالم الأخرى 

سة لهذه القضايا. ولكن ليس لديها وحدة خاصة مكرَّ 
مثل هذه الوحدة تقوم بمهام محددة، منها استقبال 

شكاوى المرأة، وتوفير المشورة القانونية والاجتماعية، 
وإحالة المرأة إلى النيابة أو المحاكم، وإجراء البحوث 

الإضافة إلى ذلك، تسعى إلى . ب201مةعن الشكاوى المقدَّ 
تحقيق الأهداف الأوسع نطاقا  المتعلقة برصد 
مة إليها، احتياجات المرأة على أساس الشكاوى المقدَّ 

ونشر المعلومات ورفع مستوى الوعي بهذه التحديات، 
ر على  ـ زات في المجال العام التي تؤثورصد التحي  

مات التي الاحتياجات القانونية للمرأة، وتسجيل المعلو
. 202تكشفها لتوفير الموارد التي يمكن الاستفادة منها

وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن أيٌّ من الدول 
الأخرى الأعضاء في الإسكوا قد خصصت مؤسسات 
أمناء المظالم بولاية محددة لحماية المرأة، ولكن هذه 
المؤسسات تنظر في شكاوى محددة مرتبطة بالعدالة 

 من إطار عملها القائم.بين الجنسين ض

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .6

الوطنية لحقوق الإنسان دورا  فريدا   المؤسسات تؤدي
ل من الدولة، لكنها في إطار المساءلة لأنها تُنشأ وتموَّ 

أيضا  مستقلة عن الدولة لأنها مكلفة بمراقبة وفائها 
. وتنظم 203بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان

المؤسسات الوطنية لحقوق  1993يس لعام مبادئ بار
الإنسان وتضمن أنها مؤهلة لحماية حقوق الإنسان 

ف مفوضية الأمم 204وتعزيزها داخل البلد . وتصن 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان المؤسسات 

، أو اءبأو ، لفالوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئات أ
فئة . ال205، وفقا  لمستوى الامتثال لمبادئ باريسيمج
ترمز إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  لفأ

ترمز إلى أن المؤسسات  اءممتثلة تماما ، والفئة ب
، والفئة ج  .206تمثل عدم الامتثال يمممتثلة جزئيا 

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لها صلاحية 
ي الشكاوى الفردية، وتقديم إجراء التحقيق، وتلق  

ير. وهي تعالج الشكاوى التوصيات، وإصدار التقار
الفردية عادة  من خلال المتابعة مع الحكومة، 

وتستعرض الأحكام التشريعية والإدارية لضمان 
الامتثال للمعايير الدولية، وتشجع الدول على 

التصديق على المعاهدات الناشئة والامتثال لها، 
ز مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقات  وتعز 

ن هذه المؤسسات تنشأ عن طريق . ومع أ207الدولية
الأحكام التشريعية أو الدستورية، فهي لا تدخل في 
نطاق أي من السلطات المباشرة للحكومة: التنفيذية، 

. ومن المميزات التي 208أو التشريعية، أو القضائية
تجعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان غير 
مستقلة تماما  عن الحكومة أن موظفيها يمكن 

لين المنتخبينتعيينه  . وتختلف209م من قبل الممث 

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن المنظمات 
غير الحكومية لأنها لا يمكنها أن تتخذ موقفا  محددا  
بشأن القضايا، في حين أن المنظمات غير الحكومية 
نة أو فئة  تناصر في الكثير من الأحيان قضية معي 

حقوق . والمؤسسات الوطنية ل210من الضحايا
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فة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الإنسان مكل  
الدولة، وهو مبدأ عام تطبقه بعض الدول، في حين 

. ويرك ز 211تعتمد دول أخرى إطارا  محددا  لعملها
دة، مثل حرية التعبير، أو  البعض على حقوق محد 
على فئات ضعيفة بوجه التحديد، مثل النساء أو 

 .212المهاجرين

د  المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقارير  وتع 
لهيئات الأمم المتحدة المعنية برصد الامتثال 

للمعاهدات. وعلى سبيل المثال، قدمت اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنسان في قطر تقريرا  موازيا  إلى اللجنة 
المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من أجل 

ل لقطر في المساعدة في النظر في التقرير الدوري الأو
2014عام 

213. 

 المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس امتثال .1 الجدول

 اعتباراً من الفئة الدولة
 2016مبر نوف/تشرين الثاني أ الأردن

 لم تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان الإمارات العربية المتحدة
 2016مايو /أيار ب البحرين

 2009نوفمبر /تشرين الثاني ب تونس
 لم تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان  الجمهورية العربية السورية

 لم تُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان  السودان
 2015مارس /آذار ب العراق

 2013نوفمبر /تشرين الثاني ب عُمان
 2015نوفمبر /تشرين الثاني أ فلسطين

 2015فمبر نو/تشرين الثاني أ قطر
لإنشاء ديوان وطني لحقوق الإنسان.  67، أقر  البرلمان الكويتي القانون رقم 2015في عام  الكويت

ز التنفيذ. لكن   القانون لم يدخل بعد حي 
، أقر  البرلمان اللبناني قانونا  لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان. ولكن لم 2016في عام  لبنان

 ء.ضايستكمل بعد اختيار الأع
 2014أكتوبر /تشرين الأول ب ليبيا
الاستعراض ) 2006أكتوبر /تشرين الأول أ مصر

 (2018التالي مؤجل إلى سنة 
 2015نوفمبر /تشرين الثاني أ المغرب

ما من مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وتعمل لجنة  المملكة العربية السعودية
لت قوانينها الفرعية في عام  2005، التي أنشئت عام حقوق الإنسان ، على تبليغ 2016وعد 

 الملك مباشرة حول قضايا متعلقة بحقوق الإنسان.
الاستعراض التالي ) 2011مايو /أيار أ موريتانيا

 (2017مؤجل إلى عام 
 لم يُنشئ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان اليمن

  Global Alliance of National Human Rights Institutions, 2017: الإنسانلحقوق  لوطنيةا للمؤسسات العالمي الاتحاد :المصدر
 .(2017 مايو/أيار 26 حتى)
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 مؤسسات الرقابة الوقائية  .باء

ر الأقسام التالية تحليلا  للأطر المؤسسية المتعلقة توف  
أشكالا  وهياكل مختلفة في  بالجنسين التي تحمل
ا في ذلك الوحدات الوزارية المنطقة العربية، بم

 وآليات الرقابة. 

في دولة فلسطين وزارة متخصصة بقضايا  الوزارات:
، وكذلك (وزارة شؤون المرأة)المساواة بين الجنسين 

، في حين أنشأت تونس 2016في لبنان منذ عام 
والمغرب مؤسسات تدير عدة ملفات بما فيها شؤون 

. (رة في تونسمثل وزارة شؤون المرأة والأس)المرأة 
ومن الانتقادات المطروحة بشأن هذا النموذج أن 
المساواة بين الجنسين ينبغي عدم ربطها بقضايا 
الأسرة والطفولة فقط، لأن ذلك ينطوي على خطر 

ق في أدوارهن  كأمهات حصر النساء بشكل  ضي  
 مات الرعاية.ومقد  

أنشأت عدة  حكومية:الستشارية شبه الامؤسسات ال
بما فيها الأردن، والبحرين، والكويت، ولبنان، بلدان، 

ومصر، واليمن، مؤسسات استشارية شبه حكومية 

تحت سلطة رئيس الحكومة، توفر خدمات استشارية 
لوزارات أخرى والمعلومات اللازمة لسن التشريعات 

دة المتعلقة بقضايا الجنسين، وتضع برامج محدَّ 
مصر،  مختصة بالمرأة. المجلس القومي للمرأة في

ل باقتراح سياسات على على سبيل المثال، مخوَّ 
المؤسسات الحكومية تهدف إلى تعزيز وضع المرأة 
ومشاركتها في التنمية المستدامة. واللجنة الوطنية 
لشؤون المرأة في الأردن هي مؤسسة شبه حكومية 
مسؤولة عن تصميم الاستراتيجية الوطنية المتعلقة 

المتعلقة بالمرأة في بالجنسين، وتحديد السياسات 
جميع المجالات، وصياغة الخطط والاستراتيجيات 
 والسياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة بالمرأة.  

أثبتت اللجان البرلمانية فعالية  اللجان البرلمانية:
كبيرة في بعض السياقات للإشراف على الخطط 

المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتُنشأ هذه اللجان 
السلطة التشريعية مع ولاية محددة بوضوح كي ضمن 

السياسات العامة والتشريعات بعمق تستعرض وتحلل 
خمس أفادت المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وقد 

دول في المنطقة العربية هي البحرين والكويت ولبنان 
عن تكليف الهيئة التشريعية أو  وفلسطين واليمن،

أدية مهام الرقابة.لجنة تابعة للهيئة التشريعية بت

 العربية دولمؤسسات الرقابة للمساواة بين الجنسين في ال .2 الجدول
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 X X X   X X X X X X X مكتب أمين المظالم
السلطة  لجنة في

 X X X X X X X  X X   التنفيذية السياسية

لجنة مستقلة دائمة 
   X    X      لحقوق المرأة

لجنة برلمانية للمساواة 
 X     X X  X  X  بين الجنسين

    X X   X X   X مجلس استشاري
 X X   X   X   X  غير ذلك

 . OECD, 2014a؛ESCWA, 2016b المصدر:
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 214ر الرسميةنُظم العدالة غي

في أنحاء عديدة من المنطقة العربية، قد لا تلجأ 
المرأة إلى قطاع العدالة الرسمي لأسباب مثل سوء 

أو الترهيب؛ ونقص الموارد /فهم القانون؛ والخوف و
والإنفاذ؛ أو عدم معرفة اللغة؛ أو عدم الإلمام 

عتبر بعض . وعلى هذا النحو، يَ 215بالإجراءات الرسمية
عن الإطار القانوني الرسمي  تاديعب النساء أنفسهن  

. ويعكس هذا المفهوم أيضا  ثغرة 216للمؤسسات العامة
ذ ن والقانون كما هو منف  بين القانون كما هو مدوَّ 

ب. وأصبحت نُظم العدالة غير الرسمية، نتيجة ومجرَّ 
لذلك، حجر الأساس للوصول إلى تسوية المنازعات 

 .217ءبالنسبة إلى الكثير من هؤلاء النسا

وعند النظر في العدالة بين الجنسين من ناحية 
الاحتياجات الخاصة للمرأة في المنطقة العربية، لا بد 

التي  ع الخدمات المتاحةمن أن يؤخذ في الحسبان تنو  
ع الخدمات قد تلجأ إليها للسعي إلى الانتصاف، وتنو  

المتاحة التي قد تلجأ إليها لطلب المساعدة، والأساليب 
. في هذا 218لة التي تستخدمها لاتخاذ القرارالمفضَّ 

التفاعل بين الآليات الرسمية  ينبغي النظر فيالسياق، 
وغير الرسمية للوصول إلى التحكيم القضائي في 

ظم العدالة غير الرسمية ليست جزءا  من نُ الدعاوى. و
الحكومة الرسمية، بل تستمد سلطتها من الفئات 

، وهي تضم محاكم 219الاجتماعية والهياكل المجتمعية
عات إجراءات لتسوية المناز تقليدية، وقبلية، ودينية أو

ظم . ويمكن استخدام نُ 220على أساس المجتمع المحلي
العدالة غير الرسمية في الحالات الانتقالية وحالات 

. 221ظم العدالة الرسمية غير فاعلةالنزاع، عندما تكون نُ 
طتها في ظم المحاكم الرسمية أو تفقد سلفقد تنهار نُ 

فترات الاحتلال أو النزاع المسلح، لأنها تستمد قوتها 
من السلطة واحترام الحكومة. وفي الوقت نفسه، تميل 

ظم العدالة غير الرسمية إلى الاحتفاظ بقوتها، لأنها نُ 
. وقد أدت آليات 222دة من مصادر داخلية للسلطةمستمَ 

رحلة العدالة التقليدية أدوارا  بالغة الأهمية في تسوية م
ما بعد النزاع في مجموعة متنوعة من البلدان، من 

ليشتي، ومن سيراليون إلى -رواندا إلى تيمور

. وبينما تملأ نُظم العدالة غير الرسمية 223أفغانستان
ثغرات السلطة في المناطق الريفية أو المتأثرة 

بالنزاعات، فهي لا تزال عرضة لضغوط النزاع السياسية 
اتها تعتمد إلى حد  كبير على والاجتماعية، لأن قرار
 منظور القادة الأفراد. 

وتحليل نُظم العدالة غير الرسمية بالغ الأهمية 
لمعالجة فرص وصول المرأة إلى آليات لتسوية 

 80المنازعات، لا سيما وأنه، في العالم النامي، حوالي 
ى في  في المائة من الدعاوى القضائية للمرأة تُسو 

ويشكل ذلك تحديا  للنساء،   .224ظم غير الرسميةالنُ 
ظم العدالة غير الرسمية تميل إلى الخضوع لأن نُ 

للهيمنة الذكورية وهي مرتبطة ثقافيا  بالأعراف 
. كما تفتقر 225الأبوية القائمة المنفذة والمترسخة

ظم العدالة غير الرسمية إلى قوة السوابق الملزمة نُ 
  ؤ بها، ومعظمهابوبالتالي، تتضاءل إمكانية التن

لا يحتفظ بسجلات وافية بشأن القرارات المتخذة 
. وكثيرا  ما تسترشد بالنصوص 226لإرشاد الأطراف

الدينية أو بالأعراف والتقاليد المحلية، التي توفر 
. وتعترف دراسات التنمية الدولية 227أساسا  للسوابق

ظم العدالة غير حول الحق في المساواة داخل نُ 
د توفر الضم انات التشريعية الرسمية، بأن مجر 

للمساواة ليس كافيا ، بل ينبغي أن تتناول الإصلاحات 
ن النساء القانون العرفي والممارسة، وأن تمك  

قيادية في آليات العدالة،  ا  ي أدوارالمحليات من توَل  
. 228وتحسين المعرفة القانونية والوعي بالحقوق

وتفترض كتابات عديدة عن التعددية القانونية أن 
ق معايير قانونية الة غير الرسمية تطب  ظم العدنُ 

ترتبط ارتباطا  وثيقا  بصعوبة وصول النساء إلى 
. وقد أسفرت هذه المعضلة 229آليات حل المنازعات

على أن نُظم  عن نهجين أساسيين. الأول ينص
العدالة غير الرسمية غير متوافقة بطبيعتها وبشكل  

لنظام يتعذر إصلاحه مع حقوق المرأة، وبالتالي على ا
الرسمي أن يكون المنتدى الأولي، إن لم يكن الوحيد، 

للفصل في المنازعات التي تكون النساء طرفا  
ظم . ويسعى النهج الثاني إلى التواصل مع نُ 230فيها

العدالة غير الرسمية بهدف تحويلها للامتثال للمعايير 
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الدولية، مع الحفاظ على سماتها الإيجابية من النفاذ، 
 الفعالية.والمعرفة، و

إن عوامل عدة تقود المرأة بعيدا  عن النظام القانوني 
. 231ظم العدالة غير الرسميةالرسمي وتدفعها نحو نُ 

زة؛ وكون المرأة ومن هذه العوامل القوانين المتحي  
دا  من الرجل للاعتماد على قنوات العدالة أكثر ترد  

؛ وانعدام الثقة 232الرسمية من أجل حل المنازعات
 ظم القانونية والحكومية، وبخاصة حين في النُ 

 . 233زة ضد المرأةينظر إليها على أنها متحي  
أنه، حتى عندما تصل المرأة  Mukhopadhyayويجد 

ح أن تُعامَل إلى مؤسسات العدالة، من غير المرجَّ 
في بعض القانون بحد ذاته بطريقة متساوية، لأن 

 الحالات، ينطوي على التمييز، بينما في حالات
أخرى، تمنح نتائجُ المحاكم أو قراراتُها الامتيازَ 
 للرجل وتجعل المرأة خاضعة، تكريسا  لمجتمع 

 . ومع ذلك، تظهر القضية 234يهيمن عليه الذكور
أن الحركات  (3المعروضة في الإطار )من المغرب 

النسائية تحاول اللجوء إلى آليات العدالة الرسمية 
 وعدم  من أجل التأكد من ضمان المساواة

ر نُظم العدالة غير الرسمية صد  التمييز، حين تُ 
 قرارات منحازة.

دت سلسلة من تقارير التنمية الإنسانية  وقد حد 
التمييز الهيكلي ضد المرأة  235العربية للأمم المتحدة

على أنه قاعدة هامة تحكم حياة المرأة اليومية 
الخاصة والعامة في المنطقة، وذلك انطلاقا  من 

د . وعلى هذا النحو، تحدَّ 236ن الأسرةمفهوم صو
الأدوار داخل الأسرة على أساس الجنس، ويصبح 

. 237والدولة عالم الخارجيلا عم نيلثامتمالرجال 
بالإضافة إلى ذلك، كثيرا  ما يعتمد وصول المرأة إلى 
الهياكل الحكومية والمؤسسات العامة وقبولها فيها، 

. وقد 238اأمره على رضا ومساندة قريب ذكر أو ولي  
يؤدي ذلك إلى عدم سعي المرأة إلى اللجوء إلى 

مؤسسات الدولة من تلقاء نفسها، عندما لا تلقى دعما  
 .239من أولياء أمرها الذكور

وعموما ، ارتبطت الأساليب المعتمدة لتسوية 
المنازعات في نُظم العدالة غير الرسمية في المنطقة 

طة. العربية بأساليب الصلح، والمصالحة، والوسا
ستخدم هذه الأساليب في المساعي الخاصة وتُ 

التي لا تعالجها الدولة،  240للسيطرة على النزاعات
وتتخذ خطوات عرفية تقليدية لتسويتها. وفي بعض 

الأحيان، يمكن اللجوء بشكل  متزامن إلى الطرق 
الخاصة والرسمية لالتماس العدالة من أجل تحقيق 

هي أشكال  المصالحة. وأساليب الصلح والمصالحة
لة للسيطرة على النزاعات والحد منها. يبديلة وأص

وهي تشدد على الصلة الوثيقة بين الأبعاد النفسية 
والسياسية للحياة المجتمعية من خلال الإقرار بأن 
الأضرار بين الأفراد والمجموعات ستتفاقم وتتوسع 

إن لم يتم الاعتراف بها، وإصلاحها، والمسامحة عليها، 
. وتمنح نُظم العدالة الرسمية للدول 241وتجاوزها

 درجات متفاوتة من السلطة لهذه الأساليب.  

في المغرب، لا يعترف نظام العدالة الرسمي بالصلح 
كتقليد معترف به قانونيا  في عمليات تسوية 

. وفي الأردن،  المنازعات الأسرية، إلا إذا أجراه قاض 
ويقوم  الصلح هو وظيفة معترف بها في نظام العدالة،

. 242بين على المصالحة القبليةبه بعض القضاة المدرَّ 
وفي اليمن، أحرزت المنظمات غير الحكومية أيضا  

. ووفقا  243تقدما  نحو الاعتراف بآليات العدالة القبلية
للشريعة الإسلامية، الغرض من الصلح هو إنهاء النزاع 

والعداء بين المؤمنين، حتى يتمكنوا من إدارة 
. والصلح هو صيغة عقد ملز م علاقاتهم بس لام وود 

. ويمكن 244قانونيا  على صعيدي الأفراد والمجتمع
للصلح العام والصلح الخاص أن يعالجا النزاعات بين 

مجموعات كبيرة، مثل القبائل، أو بين الأطراف 
ز . وتتميَّ 245ب دورة النزاعالفردية، من أجل تجن  

ر في ل شخص أو أكثها تقوم على تدخ  نالوساطة بأ
المنازعات، إما بمبادرة ذاتية أو بطلب من أحد أطراف 

. ويجب أن يسعى الوسطاء المستقلون إلى 246النزاع
ية من خلال اقتراح حلول على تعزيز تسوية ود  

. ومن الواضح أن الوساطة قد تنجح فقط 247الأطراف
.248في حال وافق الأطراف على الحلول المقترحة
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 العدالة الرسمية مقابل العدالة غير الرسمية: قضية من المغرب .3 الإطار

توفر قضية أراضي الأجداد في المغرب مثالا  عن مجموعات نسائية نظمت نفسها لمعالجة أوجه عدم المساواة بين 
لنظام العدالة غير الجنسين واستخدمت عددا  هائلا  من الوسائل لضمان المساواة في الحقوق للحصول على الأرض، خلافا  

الرسمي القائم. في هذه القضية، تنتمي الأراضي تاريخيا  إلى المجتمع أو القبيلة، وليس إلى الفرد. وفي الغالب، تستثني 
ف فيها وبيعها. وفي حين سمحت الدولة للتقاليد المجتمعية   التقاليد المجتمعية النساء من استخدام الأرض والتصر 

المتعلقة بالأراضي، نظمت النساء جهودا  في مجال الدعوة ودعت نظام العدالة الرسمي في الدولة م بالمقررات بأن تتحك  
ل وإنفاذ معايير المساواة. وقد حاولت الدولة في البدء أن تنظم العملية من خلال إنشاء مجلس وصاية مؤلف  إلى التدخ 

ي على التقاليد المجتمعية، لكن تأثير هذا المجلس من قادة المجتمع، لضمان المساواة في توزيع الأراضي من دون الت عد 
 كان محدودا .

. وبحلول عام 2007وفي عام  ، أصدرت وزارة الداخلية مرسوما  2010، بدأت النساء بالتنظيم والاحتجاج على إقصائهن 
ساء على يقضي بحصول الن 2012يدعو إلى منح النساء المساواة في التصرف بالأرض. وصدر مرسوم آخر في عام 

 حصتهن المستحقة في الإرث من حيث الأرض. لكن قادة المجتمع في مجلس الوصاية لم يمتثلوا لهذه المراسيم 
 واستمروا في حرمان النساء من المساواة في حقوقهن.

رن الاستئناف لدى المحاكم الإدارية للطعن بقرارات مجلس  وشكلت النساء منظمات، بدعم  من المجتمع المدني، وقر 
 ، أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط قرارا  تاريخيا  2013أكتوبر /تشرين الأول 10الوصاية بشأن الأراضي. وفي 

بمنح المرأة للمرة الأولى حقوقها في الأراضي، استنادا  إلى المبادئ الدستورية والمعايير الدولية. ورأت المحكمة الإدارية 
 .19و 6المساواة، على النحو الوارد في الدستور بموجب المادتين  أن الإصلاحات ينبغي أن تستند إلى مبدأ

 .تجميع الإسكوا المصدر:

 

 



 

نسين في السياسات بين الج العدالة .4

والاستراتيجيات

يقدم هذا الفصل دراسة للسياسات والاستراتيجيات 
المعتمدة في البلدان العربية لتحقيق العدالة بين 

ذي ورد في الفصل الجنسين. وهو يكمل التحليل ال
الثاني حول المساواة والتمييز بين الجنسين في 

من خلال التركيز على ما إذا  (بحكم القانون)القانون 
ضعت موضع التنفيذ كانت المساواة بين الجنسين وُ 

على المستوى السياسي. كما يقدم هذا الفصل تحليلا  
لسياسات عدد من البلدان العربية في مجال حقوق 

الحياة الخاصة والعامة، استنادا  إلى نتائج  المرأة في
المسح المتعلق بالعدالة بين الجنسين الذي أعدته 

ر مجموعة من المساهمات المبنية على فالإسكوا وو
. ويسعى التحليل إلى 249الأدلة من بلدان المنطقة

تحديد ما إذا كانت الإصلاحات المؤسسية وتدابير 
ن أو الجنسين تمك   السياسة العامة المراعية لاعتبارات

ل التقدم نحو العدالة بين الجنسين، لا سيما من تعط  
خلال دراسة الحماية المؤسسية للنساء. وفي الختام، 

يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لمعالجة العدالة بين 
الجنسين في المنطقة، مدعومة بأمثلة من بلدان 

 .250عربية محددة

 المساواة بين الجنسين .ألف

تنمية الإنسانية العربية للأمم المتحدة، تم في تقارير ال
تحديد عدم المساواة بين الجنسين على أنه من 

. 251العقبات الرئيسية أمام التنمية في المنطقة العربية
في الذي سُجل وعلى الرغم من التقدم الكبير 

المؤشرات الاجتماعية والمشاركة السياسية والحقوق 
ماضية، لا تزال القانونية خلال السنوات القليلة ال

المشاركة العامة للمرأة في المنطقة العربية تصطدم 
بعدد من الحواجز، بما في ذلك التمييز المستمر 
والمؤسسات الهشة. ومع ذلك، يكشف التغيير 

الإيجابي عن إمكانات هامة للتقدم يجب دعمها 
بواسطة تدابير السياسة العامة الفعالة. ويقدم هذا 

الوطنية للبلدان العربية التي  القسم دراسة للسياسات
تسعى إلى إدماج العدالة بين الجنسين وتعميم قضايا 
الجنسين في عملية وضع السياسات، ولمدى توافر 

 تدابير المساءلة ضمن الأطر المؤسسية القائمة. 

تنسيق السياسات هو أحد المجالات التي تتطلب 
اهتمام الحكومة، وينبغي تعزيز آليات التنسيق 

لة التي تعد  محورية في تنفيذ سياسات الفعا
المساواة بين الجنسين، بطريقة متماسكة، في 
الحكومة المركزية وعبر المستويات الحكومية 

. لذلك، يكمن التحدي في ضمان توفير 252المختلفة
القدرات التقنية والمالية الكافية للمؤسسات التي 
تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين لتمكينها 

إدراج اعتبارات المساواة بين الجنسين داخل من 
ن التعاون بين الحكومة وتحديد الروابط التي تحس  

 هياكل الدولة والمنظمات الوطنية والدولية.

وفي دول عربية عدة، طورت الحكومات خلال العقد 
للمساواة بين الجنسين من خلال  الماضي رؤى  

مسح لإجابات على الل. ووفقا  253استراتيجيات موجزة
دولة، أفادت غالبية الدول بأن لديها  12الذي شمل 
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ولاية شاملة نسبيا ، بما في ذلك: تحديد مبادئ 
؛ (دولة 12دول من أصل  8)المساواة بين الجنسين 

إنشاء تدابير مساءلة محددة لتعزيز العدالة بين 
؛ تحديد قوانين (دولة 12دول من أصل  8)الجنسين 

أو استراتيجيات سياساتية،  محدودة، أو رؤى  
دول  6)السياسة العامة لمعالجة التمييز بين الجنسين 

 .254(دولة 12من أصل 

الاستراتيجيات الوطنية للنهوض  .3 الجدول
 بمساواة المرأة في الدول العربية 

 اسم الاستراتيجية الدولة

 الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية  الأردن
(2013-2017) 

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة 
(2015-2021) 

الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية  البحرين
(2013-2022) 

 تونس
استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة في 

 الأسرة والمجتمع

 الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة  السودان
(2010-2014) 

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد  العراق
 (2017-2013)المرأة 

 الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة العُمانية عُمان

دولة 
 فلسطين

الاستراتيجية الوطنية الجنسانية الشاملة 
 (2014-2016)لعدة قطاعات 

 الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان  لبنان
 (2013-2016)طة العمل الوطنية ؛ خ(2011-2021)

 مصر
استراتيجية المجلس القومي للمرأة للمساواة 

 (2015-2020)بين الجنسين 

  "إكرام"الخطة الحكومية للمساواة  المغرب
(2012-2016) 

 (2006-2015)استراتيجية تنمية المرأة  اليمن

 .OECD, 2014bالمصدر: 

ها يكشف استعراض هذه الاستراتيجيات عن تركيز
المحدود على معايير محددة لتعزيز المساواة بين 

بما في ذلك المعايير الدولية للمساواة بين )الجنسين 
ووصول المرأة إلى الحياة العامة. وينصب   (الجنسين

تركيزها عادة  على منع التمييز على أساس الجنس، 
ومكافحة العنف ضد المرأة، وتعزيز التمكين 

الأردن، والبحرين،  كل من ركزيالاقتصادي للمرأة. و
 ولبنان، ومصر، والمغرب على المساواة بين الجنسين 

 في الخدمة العامة. ولذلك، لا بد من أن ترتكز 
هذه الاستراتيجيات على المعايير الدولية، وأن 
تناصر بشدة أهداف الحماية جنبا  إلى جنب مع 

 التدابير الوقائية. 

ن الأولويات الأطر المؤسسية المتينة هي موكذلك 
. في تعزيز تنفيذ سياسات تراعي قضايا الجنسين

ولكي تتسم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية 
بالفعالية، يجب أن تكون مدعومة بقدرات تنفيذ 

سليمة، بما في ذلك تدابير مساءلة قوية. لدى معظم 
واستراتيجيات  دول المنطقة التي شملها المسح رؤى  

ولكن التنفيذ يبقى  بشأن العدالة بين الجنسين،
متفاوتا . وتميل الدول العربية إلى إنشاء وحدات 

تنسيق معنية بالجنسين داخل الوزارات على نطاق 
الحكومة، لديها في الغالب علاقة مباشرة 

بالمؤسسات المركزية المعنية بالجنسين. وعلى سبيل 
المثال، أنشأت اللجنة الوطنية للمرأة في الأردن 

بالجنسين في مؤسسات عامة  جهات تنسيق معنية
وزارة المالية، ومتعددة، بما في ذلك وزارة التخطيط، 

وزارة التربية والتعليم، ودائرة الإحصاءات العامة، و
وجميع الوكالات الحكومية. وتعمل وحدة التنسيق 
المركزية المعنية بالجنسين، الموجودة في وزارة 
التخطيط، بشكل وثيق مع اللجنة لتمكين جهات 

لتنسيق تلك. وتساعد جهات التنسيق المعنية ا
بالجنسين أيضا  في الحصول على معلومات حول 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
وطرق تنفيذها. ومع ذلك، تحتاج الدول إلى تعزيز 
ولاية جهات التنسيق المعنية بالجنسين من أجل 

  ضمان مشاركتها الفعالة في قطاعات مختلفة.
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وهذا يسلط الضوء على أهمية تعميم قضايا 
على مستوى وضع السياسات. وقد حدد  255الجنسين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 
عملية تقييم الآثار "تعميم قضايا الجنسين على أنه 

المترتبة في أي قضية على الرجال والنساء، بما في 
برامج، في جميع ذلك التشريعات أو السياسات أو ال
. وهو استراتيجية "المجالات وعلى جميع المستويات

لإدراج الشواغل المتعلقة بالجنسين في عمليات 
تصميم السياسات والبرامج وتنفيذها ورصدها 

وتقييمها، وهدفها النهائي هو تحقيق المساواة بين 
الجنسين، وهي تضيف عنصرا  أساسيا  للتقدم نحو 

إدراج اعتبارات المساواة بين  المساواة، لأنها تقتضي
الجنسين في القوانين والسياسات بدلا  من معالجة 
العيوب بعد حدوثها. وقد اعتمد إعلان ومنهاج عمل 

جديد لتعزيز  بيجين تعميم قضايا الجنسين كنهج  
المساواة بين الجنسين، بما يرسي أساسا  هاما  لترسيخ 

ت اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسا
والقوانين الوطنية. والدول العربية تحتاج إلى جهود 
إضافية لضمان دمج اعتبارات المساواة بين الجنسين 

في السياسات بطريقة منهجية. اعتمدت تونس 
زة إلى جانب استراتيجيتها  استراتيجية تعميم مميَّ

الأكثر توسعا  بشأن المساواة بين الجنسين، بينما يرد 
جيات الوطنية للمساواة بين التعميم ضمن الاستراتي

 الجنسين في كل من البحرين ولبنان والمغرب.

في  ةيدايقلا عقاوملاوالمرأة  .باء

 الحياة العامة

يشوب المنطقة العربية إلى حد كبير قصور في 
المؤشرات المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة، 
وهي شرط أساسي للنمو والسياسات الشاملة للجميع، 

لا تزال مصدرا  غير مستغَل  لرأس المال إذ أن المرأة 
. وعلى الرغم من 256البشري الحيوي في المنطقة

الخطوات الفعالة التي تبذلها بعض الدول لتعزيز 
مشاركة القيادات النسائية في الحياة العامة، بما في 

 ذلك في البرلمانات، والسلطة التنفيذية، والمحاكم، 
 لة تمثيلا  كافيا  ث  لا تزال المرأة إلى حد كبير غير مم

 .257في هذه المؤسسات الوطنية

وتشكل مشاركة المرأة في السياسة محور حقوق 
ت عليه  المرأة المدنية والسياسية، حسبما نص 
ح لمن صب ااتفاقيات دولية عديدة، من إمكانية الترش 

سياسية إلى إمكانية الوصول إلى وظائف الخدمة 
ذت عدة دول . وعلى الصعيد الدستوري، اتخ258العامة

تدابير استباقية لتعزيز حق المرأة في المشاركة في 
مثل دولة فلسطين، ولبنان، )الحياة السياسية 
. وعلى سبيل المثال، أدخلت تونس (والمغرب، واليمن

إلى دستورها مبدأ المساواة بين الجنسين في 
 المجالس المنتخبة.

للجنسين أيضا  كوسيلة  (كوتا)وبرز نظام الحصص 
ة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية. الأردن لزياد

والمغرب يخصصان مقاعد أو كوتا للمرأة في 
البرلمان. وفي البحرين، اعتمد المجلس الأعلى للمرأة 
برنامجا  للتمكين السياسي لزيادة تمثيل المرأة في 

، اعتمد 2010مايو /. وفي أيار259المجال السياسي
، ي  15خصص للمرأة الأردن قانون انتخابات جديدا 

، لضمان (مقعد واحد لكل دائرة انتخابية)مقعدا  
في المائة  10تمثيل المرأة في البرلمان الوطني بنسبة 

كوتا  2011على الأقل، وزاد قانون البلديات لعام 
المقاعد التي تشغلها المرأة في المجالس البلدية من 

في المائة. وشهدت مشاركة المرأة في  25إلى  20
التمثيلية تحسنا  كبيرا  في الإمارات العربية  الهيئات

مجلس  2015المتحدة حين أنشأت الحكومة في عام 
التوازن بين الجنسين، وهو كيان مخصص لزيادة 
عدد النساء في المناصب القيادية وتعزيز القدرات 

. وتجاوز تمثيل المرأة في البرلمان في 260المؤسسية
على نسبة في في المائة، وهي أ 30تونس والسودان، 

المنطقة. ومع ذلك، ينبغي بذل المزيد من الجهود 
لضمان الاستدامة وتحقيق التقدم المستمر في 

المنطقة بأكملها، بما في ذلك اتخاذ تدابير إيجابية 
 مؤقتة مثل نظام الحصص.
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 تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية .4 الجدول

مقاعد البرلمان  
لتي شغلتها ا

المرأة في 
1990 

 (نسبة مئوية)

مقاعد البرلمان 
التي شغلتها 
المرأة في 

2016 
 (نسبة مئوية)

 15.4 0 الأردن

الإمارات العربية 
 المتحدة

0 20 

 7.5  البحرين

 31.3 4 تونس

الجمهورية العربية 
 السورية

9 13.2 

 30.5  السودان

 25.3 11 العراق

 1.2  عُمان

 12.1  دولة فلسطين

 0  قطر

 3.1  الكويت

 3.1 0 لبنان

 16  ليبيا

 14.9 4 مصر

 20.5 0 المغرب

المملكة العربية 
 السعودية

 19.9 

 25.2  موريتانيا

 0 4 اليمن

 23.6  المتوسط العالمي

 حسابات الإسكوا بالاستناد إلى بيانات الاتحاد البرلماني الدولي.  المصدر:

سيادي الاستثنائي لفلسطين، لم تشملها نظرا  للوضع ال ملاحظة:
 الإحصاءات الوطنية للبنك الدولي. البيانات تعود إلى إحصاءات 

Al-Monitor  2015؛ أسماء الغول، 2015لعام. 

تستفيد بلدان عدة من زيادة مشاركة المرأة في 
، بلغ معدل تمثيل المرأة في 2016البرلمانات. وفي عام 

مقارنة )في المائة  17.4بية البرلمانات في المنطقة العر
. وفي الهيئات 261(في المائة 23.3بمتوسط عالمي بلغ 

التنفيذية، لا تزال نسبة الوزيرات أيضا  منخفضة. 
ن النساء  وتجدر الإشارة إلى أنه حتى عندما تعيَّ

أي التي  "المرنة"فن بالوزارات كوزيرات، كثيرا  ما يكل  

لسياسات الاجتماعية، ونادرا  ما يصلن تُعنى بقضايا ا
إلى المناصب الاقتصادية الرئيسية. وفي 

، بلغ متوسط حصة المرأة في 2016سبتمبر /أيلول
في المائة. وقد تراوحت هذه  8الحكومة في المنطقة 

في المائة في  30في المائة في لبنان، إلى  4النسبة من 
ن. وفي في المائة في عُما 10 موريتانيا، مرورا  بـ

 7الوقت نفسه، في الإمارات العربية المتحدة، عينت 
بموجب التعديل  2016نساء بمنصب وزيرة في عام 

عضوا ، أي بلغت  29الوزاري في الحكومة التي تضم 
 في المائة. 28نسبة النساء 

وقد تأثرت المشاركة السياسية للمرأة أيضا  بأوقات 
دت دراسات النزاع المسلح والانتقال السياسي. وحدَّ 

ووكالات متعددة أن مشاركة المرأة في وضع 
السياسات والهياكل في مرحلة ما بعد النزاع هامة من 

. 262الناحية الإحصائية لتنمية الأمن والسلام الدائمين
ج المرأة في ووجدت إحدى الدراسات أن  إدما

 64ص خطر فشل الاتفاق بنسبة مفاوضات السلام يقل  
سة أخرى إلى أن مشاركة . وأشارت درا263في المائة

نت أن الاتفاقات  المرأة تطيل عمر اتفاقات السلام، وبي 
في المائة احتمال  35التي تشارك فيها المرأة تزيد بنسبة 

. وبالرغم من أهمية 264عاما   15 أن تستمر على الأقل لـ
الأصوات النسائية، أشار الناشط الليبي علاء مرابط، إلى 

ة السلام الانتقالية في أن صانعي القرار، طوال فتر
ليبيا، كما في بلدان شمال أفريقيا الأخرى، كانوا بصورة 

. 265حصرية تقريبا  من الرجال المتقدمين في السن
وتدعم الأمم المتحدة هذه الملاحظة الواقعية، مشيرة 
إلى أن عوائق المشاركة السياسية للمرأة تتعاظم في 

منية مجتمعات ما بعد النزاعات بسبب الحالة الأ
زة للغاية في نخبة المتقلبة، والتسلح، والسلطة المرك  

 .266يهيمن عليها الذكور

وتتيح المراحل الانتقالية للمرأة فرصة فريدة 
للمشاركة في إعادة هيكلة الدولة مع زيادة التركيز 
على المساواة. وفي أعقاب الانتفاضات التي حدثت 

ت الحركافي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أصبحت 
ة، بما في ذلك  النسوية العربية أكثر بروزا  في بلدان عد 
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. ويمكن  267تونس، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن
ملاحظة تأثيرات مشاركة المرأة في العديد من 
التطورات الدستورية والاجتماعية في المنطقة، 

بالإضافة إلى دورها البالغ الأهمية في الاحتجاجات 
ي مصر، وبعد فترة وجيزة والنشاطات السياسية. وف

من الانتفاضات، شكلت المنظمات النسائية ومنظمات 
حقوق الإنسان تحالفا ، هو مجموعة عمل النساء 

والدستور، استعدادا  لدستور جديد يراعي الفوارق 
بين الجنسين. وفي حين لم تنجح المجموعة في 

ر مجهودها ، أث  2012التأثير على صياغة الدستور عام 
الخمسين لمعالجة حقوق المرأة في دستور  على لجنة

2014عام 
امرأة  70. وفي ليبيا، اجتمع تحالف من 268

من أجل صياغة مَطالبهن  2014ناشطة في أواخر عام 
بدستور يراعي الفوارق بين الجنسين استعدادا  

لصياغته. ومن بين مطالب أخرى، اقترحت المجموعة 
القاصرين تجريم العنف ضد المرأة، وكذلك منع زواج 

. وأصدر منتدى المرأة الليبي بشأن 269والزواج القسري
السلام ميثاق الحقوق الدستورية للمرأة في ليبيا 
بالاستناد إلى سلسلة من ورشات العمل وحلقات 

. وبدأت الجهود في المغرب في وقت 270المشاورات
، حين دعا تحالف المجتمع 2011مايو /مبكر، في أيار

النسوي للمساواة  المدني المعروف بالربيع
والديمقراطية، إلى زيادة المساواة الدستورية بين 

الجنسين. وفي سعي المنظمات النسائية إلى تصوير 
جهودها كجزء من ربيع نسوي أكثر توسعا  في 

المنطقة، طالبت بضمانات دستورية للمساواة بين 
الجنسين على أساس المعايير الدولية لحقوق 

ت المجموعات النسائية . وفي تونس، كان271الإنسان
لجعل المساواة  2012أساسية في مراجعة دستور عام 

بين الجنسين، بدلا  من التكامل بين الجنسين، جزءا  
. أخيرا ، في اليمن، شكلت النساء 272من أساس النص

في المائة من مندوبي مؤتمر الحوار الوطني في  30
عضوا  في  17من أصل  4، وبلغ عدد النساء 2014عام 
 .273نة صياغة الدستورلج

التشريعات بشأن العنف المرتبط بالنزاعات قليلة جدا  
في المنطقة العربية. ولكن  دولا  عدة هي حاليا  في 

صدد وضع خطط عمل وطنية من أجل التنفيذ التام 
، الذي يتناول العنف ضد 1325لقرار مجلس الأمن 

المرأة في حالات النزاع، وبخاصة العنف الجنسي. 
، أنجز كل من العراق وفلسطين فقط وضع وحاليا  

خطة عمل وطنية والتصديق عليها، في حين أن مثل 
 هذه الخطة لا تزال قيد المناقشة في الأردن.

ولمعالجة الثغرة في تمثيل المرأة في السلطة 
القضائية، اتخذت الدول العربية خطوات لتوفير 

 الفرص المتساوية للوصول إلى المراكز القيادية، وهو
ما يساهم أيضا  في توفير الخدمات القانونية المراعية 
لقضايا الجنسين. وفي تونس، على سبيل المثال، يوفر 

للمرأة والرجل فرصا   1967قانون يعود إلى عام 
متساوية للوصول إلى المهن القانونية، بما في ذلك 

. وفي المجموع، تشكل الإناث  في المائة  38مهنة قاض 
 30، تم  تعيين 2007. وفي عام 274سمن القضاة في تون

قاضية للمرة الأولى في المحاكم المدنية والجنائية 
مرشحا . وفي العراق، ارتفع عدد  124في مصر، من بين 

في عام  7القاضيات في مجلس القضاء الأعلى من 
. وتبلغ نسبة الإناث في 2016في عام  100إلى  2003

. ولكن 275في المائة 18السلطة القضائية الأردنية 
التباينات كبيرة في غالب الأحيان بين بلدان المنطقة، 

ة فقط من النساء يشغلن مناصب عليا في السلطة وقل  
  9القضائية في بلدان الخليج، حيث بلغت نسبتهن 

نت أول قاضية في  في المائة في البحرين، التي عيَّ
 .2006 عام

في حين لا تزال مشاركة المرأة في الحياة العامة 
قيادة تصطدم بقيود مرتبطة بتباينات في قدرة وال

الوصول إلى الفرص، تعترف الحكومات في العالم 
ع بين الجنسين في المجال  بشكل متزايد بأن التنو 

مثل السلطات القضائية، والبرلمان، والهيئات )العام 
يساعد على تعزيز جودة السياسات وتقديم  (التنفيذية

لى الرفاه الاقتصادي الخدمات، وله تأثير إيجابي ع
. وللمضي قدما ، يجب اتخاذ تدابير 276والإنتاجية

موجهة نحو إيلاء الأولوية لتحسين أداء السلطات 
القضائية ومساءلتها، من خلال إنفاذ أحكام الاتفاقيات 



40 

الدولية بشأن حقوق المرأة ومعالجة قضايا التمييز 
على أساس الجنس بنزاهة. وعلى الحكومات اتخاذ 

لتعزيز تدريب القضاة حول المبادئ الأساسية خطوات 
للمحاكمة العادلة والاحتياجات الخاصة للمرأة. ومن 
الخطوات الهامة أيضا  زيادة الرقابة على الأحكام 
ل السلطة التقديرية  القضائية، لضمان عدم تحو 

القضائية إلى انحياز قضائي. ومن أجل الحفاظ على 
أن تنشئ الحكومة  استقلالية القضاء ونزاهته، يمكن

لجانا  مستقلة مسؤولة عن انتقاء القضاة، وتعيينهم، 
، من دون تأثير مفرط من وزارة تأديبهموترقيتهم، و

العدل أو من هيئات حكومية أخرى. ولا بد أيضا  من 
معالجة الكفاءة القضائية في ما يتعلق بحفظ 

السجلات، بحيث يتم اتخاذ الأحكام القضائية بسرعة 
ل الحكومة بَ ر فيها بصورة دقيقة من ق  نظَ يُ وسهولة و

 لضمان المساءلة.

وعلى مستوى المشاورات العامة، تعترف الدول 
العربية على نحو متزايد بأهمية المشاورات مع 

مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك النساء 
والمنظمات النسائية، في عملية وضع السياسات. ومع 

نين وإجراء المشاورات ذلك، تبقى عملية إشراك المواط
محدودة وعرضية ولم تصبح بعد ممارسة عامة، وهي 
غالبا  ما تقتصر على بعض الجهات المعنية من خارج 

 .277الحكومة

وقد اتخذ عدد من الدول مبادرات محددة لزيادة 
إشراك المواطنين، بما في ذلك النساء، في عملية وضع 

السياسات، وهي: الأردن، والبحرين، وتونس، 
. وهناك 278لسطين، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمنوف

أمثلة على مشاركة المنظمات غير الحكومية المعنية 
بالمرأة في وضع قوانين رئيسية لها تأثير على المرأة 

. ففي (كما في الأردن، وفلسطين، ولبنان، والمغرب)
الأردن وفلسطين، على سبيل المثال، يُستشار شركاء 

التشريعات في القطاعات التي المجتمع المدني بشأن 
حددتها الحكومة على أنها مجالات رئيسية ذات 
أولوية. ولا تزال الآليات الرسمية لضمان إدراج 
مساهمة المواطنين في السياسة والعمليات 

التشريعية، محدودة في المنطقة، إلا أن الأردن 
والمغرب يشكلان مثلين إيجابيين للدول التي تنشر 

شاريع قوانينها إلكترونيا . وفي حالة بصورة منهجية م
الأردن، يعد  نشر مشاريع القوانين على الموقع الرسمي 
لرئيس الوزراء، جزءا  من خطة عمل الدولة كعضو في 

المنفتحة. ومن شأن هذه العمليات  اتشراكة الحكوم
التشاورية، مصحوبة بجهود تبذلها الحكومة لتشجيع 

ة تستجيب شاملالمشاركة، أن تنتج تشريعات 
 .لاحتياجات المرأة

ومن أجل ضمان وعي واضعي السياسات في المنطقة 
لحقوق جميع النساء، من المهم أن تستشير الحكومات 

النساء أنفسهن حول أولوياتهن واهتماماتهن. وهذا 
الأمر يسمح بحل أكثر القضايا إلحاحا ، وضمان أن 
تعكس الأولويات الوطنية المتعلقة بالمساواة بين 

لجنسين آراء واحتياجات مختلف شرائح السكان. في ا
الواقع، غالبا  ما تعتمد الحكومات على مجموعة 

محدودة من هيئات المجتمع المدني لإيصال رسالة 
تعميم قضايا الجنسين في السياسات. وهذه بالطبع 

ليست ممارسة سليمة، لأن هذه المجموعة قد لا تكون 
ء في حالات مختلفة قادرة تماما  على نقل آراء النسا

بشكل دقيق. وقد يتطلب ذلك تطوير آليات مشاركة 
نة من نساء مثل مناقشات جماعية مرك  )بديلة  زة مكوَّ
عملية  ة، وزيادة وضوح وانتظام وشفافي(فقط

التشاور لوضع السياسات، بما في ذلك السياسات 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتعزيز آليات إجراء 

لمنهجية لتمكين المنظمات النسائية من المشاورات ا
المشاركة في عملية وضع السياسات على نحو شفاف 

 وشامل للجميع.

سياسات مكافحة العنف على  .جيم

 أساس الجنس

عنف  في جميع أنحاء المنطقة، لا تزال تحدث حالات
جسدي، وجنسي، ونفسي، واقتصادي، )ضد المرأة 
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وطرق  في المجالين العام والخاص. (وغير ذلك
هذا العنف في القانون والسياسات لا تنصف  معالجة

المرأة وفقا  لمبدأي المساواة والعدالة بين الجنسين. 
من أهداف التنمية المستدامة أهمية  5ويؤكد الهدف 

وضع التشريعات بشأن العنف ضد المرأة لتحقيق 
. فالتمييز والعنف 279المساواة بين الجنسين

الان يعيقان وصولها إلى المستمران ضد المرأة لا يز
الفرص في الحياة العامة والاقتصادية. والحماية 

القانونية المتاحة للمرأة ضد العنف لا تزال ضعيفة في 
ل استثناء  ملحوظا ، المنطقة العربية. أما تونس فتشك  

مت كل أشكال العنف في قوانينها.  إذ أنها جرَّ

ة لقد أدرجت دول عدة في المنطقة العنف ضد المرأ
في سياساتها واستراتيجياتها، وخصصت الخدمات 

ذات الصلة، وذلك في الغالب استجابة لجهود الدعوة 
والضغط من مجموعات المجتمع المدني. وقد بذلت 
دول قليلة جهودا  لترجمة هذه الاستراتيجيات إلى 
تشريعات وبرامج وخدمات. والدول التي وضعت 

ة خطط عمل وطنية لمعالجة العنف ضد المرأ
ومكافحته هي: الأردن، والبحرين، وتونس، وفلسطين، 
ولبنان، ومصر، واليمن. في تونس، وبعد تطوير جدول 

أعمال دولي يركز على مراعاة الجنسين، اعتمدت 
وزارة المرأة والأسرة والطفولة، استراتيجية لمكافحة 

، ولكن بقيت هذه 2007العنف ضد المرأة في عام 
ا واجهت مقاومة كبيرة. الاستراتيجية معلقة، بعدم

، شكلت مكافحة العنف ضد 2016واعتبارا  من عام 
المرأة والاستجابة لها أولوية في خطة التنمية 

. ولكن لا تزال 2020-2016الخمسية في تونس للفترة 
هذه الممارسة غير منتشرة على نطاق واسع في 

المنطقة. ولذلك، يجب تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة 
المرأة بشكل  أكثر فعالية ولضمان السلامة العنف ضد 

الجسدية للنساء. ويمكن أن يشمل ذلك، إلى جانب 
سن التشريعات الوقائية، تحسين الآليات الوقائية 

 الناجيات. /وتوفير الخدمات لدعم الضحايا

ويُعتبر ختان الإناث شكلا  من أشكال العنف ضد المرأة 
ات. ووفقا  يتطلب تدخلا  هادفا  على مستوى السياس

لمنظمة الصحة العالمية، يشك ل ختان الإناث مصدر 
قلق كبير في مصر، والسودان، وموريتانيا، حيث 

في المائة  69في المائة، و 88في المائة، و 91تعرضت 
. كما تنتشر 280من النساء، على التوالي، لهذه الممارسة

ممارسة ختان الإناث في اليمن والعراق، ولكن بصورة 
مصر، صاغ البرلمان قانونا  لحظر إجراء . في 281أقل

عمليات ختان الإناث في المستشفيات، وفي العيادات 
العامة والخاصة، غير أن  فرض العقوبة الملائمة كان 

متفاوتا . وفي موريتانيا، وافق مجلس الوزراء في عام 
على قانون حول الصحة الإنجابية يحظر صراحة   2016

. وفي السودان، 282طنيختان الإناث على الصعيد الو
لم يُتخذ إجراء تشريعي ضد ختان الإناث على 

المستوى الوطني، رغم الجهود التي تبذلها وكالات 
الأمم المتحدة والمجلس القومي لرعاية الطفولة، لكن 

مت هذه الممارسة  .283ولايات سودانية عديدة جرَّ

من الواضح أن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات 
نظمات غير الحكومية الدولية في جميع العامة، والم

أنحاء المنطقة، تؤدي دورا  فعالا  في مكافحة العنف 
ضد المرأة من خلال توفير أنواع مختلفة من 

، (وأحيانا  لمرتكبي الجريمة)الخدمات للناجيات 
وتنفيذ برامج دعوة وتوعية. وعادة  ما تكون منظمات 

الأمر  المجتمع المدني المنجد الأول عندما يتعلق
بتلبية احتياجات الناجيات من العنف، أكان ذلك في 

حالات الطوارئ أو في الدعم الطويل الأمد. وقد 
أثبتت فعاليتها في توفير الأدلة للحكومات والمجتمع، 
نتيجة لجهودها ونجاحها في تعبئة الموارد، وإنشاء 
آليات التنسيق، والعمل بفعالية مع الشرطة والقضاء 

حية. وتأتي منظمات المجتمع المدني والقطاعات الص
في الطليعة في ما يتعلق بإنشاء مآو  للناجيات من 

العنف ومساعدتهن على تطوير المهارات اللازمة للعمل 
والنجاح في المجتمع. وبصفة عامة، تبقى مساعدة 

ضحايا العنف، بما في ذلك تخصيص الخطوط 
الساخنة، وإنشاء المآوي، وتوفير الخدمات 

ا  في الدول العربية. وهناك الاستشا رية، محدودة جد 
أيضا  حاجة إلى توفير المزيد من المساعدة القانونية 

 والخدمات الاستشارية المجانية لضحايا العنف.
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والناجيات من العنف ضد المرأة يواجهن أيضا  عوائق 
من حيث التكلفة. وفي حين يزداد حجم البيانات 

ل المعلومات حول المتعلقة بانتشار العنف، لا تزا
تكاليف العنف محدودة جدا ، وتشمل النفقات من 

الأموال الخاصة للناجيات اللواتي يبحثن عن 
خدمات. والتكاليف الاقتصادية للعنف ضد المرأة 
م إلى تكاليف مباشرة وأخرى غير  يمكن أن تقسَّ

. التكاليف المباشرة هي تكاليف الخدمات 284مباشرة
مة، التي ت شمل الخدمات الصحية ومنها العامة المقدَّ

زة تلك المقدمة في قسم الطوارئ، والعناية المرك  

الجراحية، والعلاجات المتخصصة، والتأهيل العلاجي 
وتشمل أيضا  الرعاية الاجتماعية،  والنفسي.

والإسكان، والضمان الاجتماعي، والعمل الخيري، 
والخدمات القضائية والأمنية والقانونية. أما 

ير المباشرة فتشمل الطرق العديدة التي التكاليف غ
د  يمنع فيها العنف المرأةَ من تحقيق إمكانياتها، ويقي 

ض التنمية . والعنف ضد 285النمو الاقتصادي، ويقو 
المرأة يضر  الإنتاجية الاقتصادية والتنمية، بسبب 

آثاره الجسدية والعقلية العميقة على الناجيات وعلى 
 .المجتمع ككل

 توفير الخدمات للناجيات من العنف .4 الإطار

 الأردن

توفر منظمات المجتمع المدني الأردنية والدولية مجموعة كبيرة من الخدمات للناجيات من العنف، مثل إنشاء المآوي، 
ظيم أنشطة الدعوة خدمات الصحية، والطب الشرعي، وتنالوتقديم المساعدة القضائية، والدعم النفسي والاجتماعي، و

هناك عدة مآو  مخصصة للناجيات من العنف الأسري اللواتي يبحثن عن مساعدة ومشورة قانونية وحملات التوعية. 
ومأوى، ومنها دار ضيافة اتحاد النساء في الأردن، ولكن توزيعها الجغرافي محدود. وتشمل دار الضيافة عيادة صحية 

ا  س ل خط  ر اتحاد النساء برامجا  لتدريب النساء اللواتي وقعن لخدمة المقيمات فيها وتشغ  اخنا  للإرشاد. إضافة إلى ذلك، يوف 
ضحية العنف وتشجيعهن على المباشرة بمشاريعهن الخاصة. هذه المؤسسة أبرمت اتفاقا  مع مديرية الأمن العام 

أي  خدمات  صراحة  ارهن، ولكنها لا توفر دن إلى ديلاستخدام دار الضيافة كمأوى للنساء الناجيات من الإتجار إلى أن يعُ 
 للرجال الذين يحتاجون إلى المساعدة.

وفي مسعى  إضافي لتهيئة البيئة المؤاتية للراحة الجسدية والنفسية والعاطفية للمرأة والأطفال، أنشئ مركز جديد 
 2008ية الاجتماعية. كما أنشئ في عام للخدمات المتكاملة والعدالة الأسرية في بيت المصالحة الأسرية التابع لوزارة التنم

لحماية الأطفال من الانتهاك، يهدف إلى دمج الخدمات المخصصة للأطفال ضحايا الاعتداء، في المنشآت  هامبرنامج 
الصحية التي تديرها وزارة الصحة. وفي الأردن، تقع على الشرطة عادة  مسؤولية إحالة الناجيات من العنف إلى دار آمنة 

أو إلى المحاكم، أو الخدمات الطبية. وتقدم قوى الشرطة أيضا  برامج مصالحة وإعادة تأهيل، وكثير من هذه مؤقتة، 
 البرامج يطلب عادة  من مرتكبي الانتهاكات التعهد بعدم التعرض للناجين بعد الآن.

 المغرب

د مشروع قانون عام  وأهلية المساعدة القضائية، وأنواع  حول المساعدة القضائية المجانية، بصفة عامة، نطاق 2012يحد 
د ميثاق إصلاح منظومة العدالة أيضا  عناصر أمقدمي المساعدة القضائية الأولية، وإجراءات توفير هذه المساعدة . كما يحد 

ة لتقييم تنفيذ قانون الأسرة وتحسين الهياكل بتوفير المساعدة القضائية . ويقترح هذا الميثاق، في جملة أمور، خط 
اسية في نظام محكمة الأسرة. وتهدف النشاطات ذات الصلة إلى تعزيز الوصول المجاني إلى معلومات القطاع الأس

القضائي إلكترونيا  وعبر المنشورات، ولتوفير مساعدة قضائية مجانية من خلال وحدات متخصصة ضمن محاكم الأسرة. 
ُـفذ ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يفيد عددا  كبيرا  من ال نساء، لا سيما بين الفقراء. ووفقا  لوزارة الإحصاء، ساعدت وإذا ن

في المائة من محاكم الأسرة  35. وأكدت الوزارة أن 2014امرأة في عام  19199 وحدات الأسرة والأطفال في محاكم الأسرة
 .2009تضم وحدات للأسرة والأطفال أنشئت في عام 

 تجميع الإسكوا. المصدر:
 في المغرب بشأن المساعدة القانونية والقضائية. 10-58دة مشروع القانون يمكن الاطلاع على مسو أ.
نتيجة الحوار الوطني بشأن إصلاح منظومة العدالة. وقد استغرقت العملية سنة  2013يوليو /اعتمد ميثاق إصلاح منظومة العدالة في تموز ب.

 المشاورات مع الجهات المعنية بشأن وضع هذه الإصلاحات. كاملة من



 

نحو بيئة مؤاتية للعدالة بين الجنسين .5

المناقشة تفيد يقدم هذا الفصل توصيات رئيسية 
العربية. الدول المتنامية عن العدالة بين الجنسين في 

دت هذه الدراسة العناصر الرئيسية لتوفير  وقد حد 
بيئة مؤاتية من أجل تحقيق العدالة بين الجنسين في 

رشد بها البحوث الدول الأعضاء، والتي يمكن أن تست
في هذا الصدد. الملائمة السياسات  حولالمستقبلية 

دكما  ينبغي أن ي ذالرئيسي الالمنظور الدراسة  تحد 
المناقشات السياسية عن العدالة بين  تنطلق منه

يتم فيه السياق الذي  وهوالجنسين في المنطقة، 
العدالة بين الجنسين وما إذا كانت  السعي إلى تحقيق

 لسياق.لمراعية اء أسس هذه العدالة إرسطريقة 

د للوصول إلى العدالة أمروقد يكون ات    ا  باع نهج موح 
 متنوعة كتلك التي تتميز بهاغير مجد  في مجتمعات 

تاريخ القانوني الالإسكوا. فالدول الأعضاء في 
يمتد قرونا ، بما في ذلك النفوذ لهذه الدول والثقافي 

الفترة الاستعمارية، وي، العربي والأوروبي، كما العثمان
التي ترك كل منها بصمة على النظام القانوني ومواقف 

 ليس من قبيل الحكمة. وبالتالي، 286الشعوب تجاهه
بحت. نسبي تطبيق نموذج شكلي بحت أو ثقافي 

نموذج أكثر مرونة  اعتمادعوضا  عن ذلك، يجب 
حتى عملية  ،. ولكندوليراعي الوقائع الاجتماعية لل

هذه ستكون غير كافية إذا استمرت الدول الموازنة 
في استبعاد الأنظمة القضائية غير الرسمية من معادلة 

ع تنو  تقديم الخدمات القضائية. وفضلا  عن ذلك، إن 
ع يعني وجود تنو  مستويات المعرفة القانونية المعقدة 

التي لية يالطاقة التحوفي إمكانية الاستفادة من 
إدراك انوني الرسمي من خلال لتغيير القاينطوي عليها 

 رات الحاصلة على أرض الواقع.  لتغي  ا

نموذج لتنفيذ التغيير القانوني الرسمي يستلزم  وأي  
للأنظمة القضائية الرسمية وغير الرسمية  ا  شاملا  تدريب

على حد سواء. وفضلا  عن ذلك، على قضاة وقيادات 
على  بينآليات العدالة غير الرسمية أن يكونوا مدرَّ 

دة تواجهها المرأة في النظام  معالجة قضايا محد 
تطوير العلاقة بين المرأة والنظام أوجه من والقانوني. 
قادرة ة بالقانون وقيادات قضائية ملمَّ  إعدادالقضائي 

عملية تحسين  تبدأهذا وب مناسب.ال لشكالب على تطبيقه
على وتشجيعهم المواطنين لدى النظام القانوني صورة 
من أوجه . وتقديم الشكاوى إليهامه والشروع في استخد

دورا  أكثر أهمية النساء  إعطاء التطوير الأخرى،
القانوني وتمكينهن قانونيا  بحيث وموضوعية في النظام 

. ولدى النساء وفئات مهمشة فاعلة كقوة ننفسهيثبتن أ
رات السلطات القضائية أخرى القدرة على تشكيل تصو  

 توعية والمعرفة القانونية.   وسلوكها من خلال ال

 مؤاتيةالقانونية البيئة تهيئة ال .ألف

 لاتفاقيةالتصديق على البروتوكول الاختياري  •
 على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ القضاء

كل  أحكام الصكوك الدولية  نرفع التحفظات ع •
لحقوق الإنسان، وبخاصة، اتفاقية القضاء على 

مرأة، بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضد ال
 ؛16و 2ن االمادت

صراحة  ج ر  د  الوطنية بحيث تُ تعديل الدساتير  •
 التمييز على أساس الجنس؛حظر 

أدوات مبتكرة لدراسة  استخدامتطوير و •
 التشريعات وإصلاحها؛
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إصلاح رسمي للتشريعات لمعالجة إحداث  •
الفجوات القائمة بين الجنسين والتمييز بين 

ة التشريعات والأنظمة الجنسين من خلال مواءم
مع صكوك حقوق الإنسان الوطنية القانونية 

الدولية، وتعديل الأحكام التمييزية في التشريعات 
لا سيما قوانين الأحوال الشخصية، والوطنية، 

وقوانين العقوبات، وقوانين العمل، وسن  القوانين 
 التي تتناول العنف ضد المرأة؛

المعنية، بما في الشراكة بين مختلف الجهات  عزيزت •
اعتماد ذلك منظمات المجتمع المدني، بهدف 

 شامل؛القانوني الصلاح للإاستراتيجية 

إزالة أحكام التمييز بين الجنسين بشأن القدرة  •
 القانونية في المحاكم المدنية والدينية؛

الدروس المستخلصة من تجارب ناجحة في إتاحة  •
 المنطقة العربية؛

تقديم المساعدة القانونية تعديل الأحكام المتعلقة ب •
 ؛ (الجنائية والمدنية)لجميع أنواع القضايا 

تطوير أو تعزيز البحث والتوثيق بشأن التشريعات  •
في المنطقة التي تدعم الإصلاح المراعي لقضايا 

في المجال القانوني الجنسين ومشاركة المرأة 
 ؛بالقوانين تهاومعرف

ويات، معالجة التنميط الجنساني على كافة المست •
 بما في ذلك داخل السلطة القضائية. 

 تحسين قدرات مؤسسات المساءلة .باء

ضمان استقلالية المؤسسات القانونية والقضائية  •
 ؛(على النحو الوارد في مبادئ بانغالور)

وآليات وتغطيتها الجغرافية لمحاكم ازيادة عدد  •
المساءلة المتاحة للجميع، لا سيما نساء الريف 

 شات؛والنساء المهم

زيادة التمثيل النسائي في السلطة القضائية  •
 وضمان تكافؤ الجنسين داخل هذه القطاعات؛ 

لمساعدة القضائية في لتخصيص أموال كافية  •
الميزانية الوطنية والإعفاء من رسوم الإجراءات 

 القانونية المتصلة بقضايا الأحوال الشخصية؛

ضمان إلمام أعضاء السلطة القضائية بقضايا  •
سين وإدراكهم للآثار القانونية المترتبة على الجن

 التمييز بين الجنسين؛

تحسين قدرة أكاديميات التدريب القضائي على  •
تدريب حول كيفية إدراج أطر العمل للمواد إعداد 

 الدولية لحقوق الإنسان في القرارات القضائية؛ 

تحسين الشفافية وإمكانية الوصول إلى قرارات  •
 التمييز بين الجنسين؛المحاكم التي تعالج 

زيادة معرفة وفهم آليات العدالة غير الرسمية،  •
 وبخاصة في حالات ما بعد انتهاء النزاع؛

بناء القدرات المؤسسية لضمان تنفيذ التشريعات  •
 بطريقة غير تمييزية؛

لردع النساء من اللجوء الرسمية دعم آليات العدالة  •
 ظم العدالة غير الرسمية؛إلى نُ 

ظم العدالة غير الرسمية، عندما نُ تماشي ضمان  •
، مع أطر العمل المعيارية لحقوق الإنسان؛  تستمر 

إنشاء مؤسسات مساءلة تتلقى وتعالج قضايا  •
 متعلقة بالتمييز بين الجنسين؛ 

زيادة قدرة منظمات المجتمع المدني على  •
المساهمة إيجابيا  في جمع البيانات حول التمييز 

 بين الجنسين؛

غير قضائية، مثل المؤسسات إنشاء مؤسسات  •
الوطنية لحقوق الإنسان، مع ولايات ووظائف 
واسعة النطاق تماشيا  مع أطر العمل الدولية 

 . (مبادئ باريس)لحقوق الإنسان 

ثقافية والجتماعية الابيئة تهيئة ال .جيم

 مؤاتيةال

تطوير سياسات وأدوات لتعزيز ثقافة الاحترام  •
مك ن المرأة وينهي والالتزام بحكم القانون الذي ي

 التمييز بين الجنسين؛

تطوير برامج لتمكين المرأة قانونيا  من خلال  •
توفير معلومات بسيطة وواضحة تتعلق بحقوقها 

 في حال انتهاك هذه الحقوق؛الانتصاف بل وسُ 
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 المشاركة في نشاطات بناء القدرة  •
 من أجل زيادة الوعي القانوني 

، للمرأة عموم (المعرفة القانونية)  ا 
ونساء الريف وغيرهن من النساء المهمشات 

 خصوصا ؛

تمكين منظمات المجتمع المدني، بالتنسيق مع  •
الحكومة، من تطوير برامج دعم المعرفة القانونية 

 للمرأة والوصول إلى العدالة؛

تعزيز التعاون بين الكيانات القانونية والقضائية،  •
 بهدف تغيير المشهد الاجتماعي الثقافي.



 

 

 



 

مرفقال

 أبرز الأطر والأعمال الدولية لتعزيز العدالة 

 بين الجنسين

 اةوالمساو المساواة في الحقوق :الدولية الاتفاقيات
أمام القانون هما من بين المبادئ الأساسية المنصوص 

 عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان: 

 .(1966)العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  •
على مبادئ المساواة أمام القانون ويضم ينص 

 .(26المادة )بندا  أساسيا  متعلقا  بعدم التمييز 

العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  •
يتضمن بنودا  عامة وخاصة  .(1966)والثقافية 

متعلقة بعدم التمييز، مماثلة لبنود العهد الخاص 
 بالحقوق المدنية والسياسية.

ء على جميع أشكال التمييز ضد اتفاقية القضا •
د التمييز ضد المرأة وتضع  .(1979)المرأة  تحد 

 جدول أعمال للعمل الوطني لتعزيز المساواة.

تقتضي تطبيق  .(1989)اتفاقية حقوق الطفل  •
أحكامها على قدم المساواة لكلي الجنسين 

دة من الاستغلال   وتوفير حماية محد 
 والانتهاك الجنسي.

 .(2006)لأشخاص ذوي الإعاقة اتفاقية حقوق ا •
د الجنس على أنه عامل  نتهاكات يفاقم اتحد 

ما يتعلق  حقوق المعوقين وتشجع التوعية في
هذه تحمي كما بهذا العامل وغيره من العوامل. 

 الصحة الجنسية والإنجابية.الاتفاقية 

تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال لاا •
 تنص على .(1990)المهاجرين وأفراد أسرهم 

 أحكامها من دون تمييز على وجوب تطبيق  
 أساس الجنس أو غيرها من الحالات المحمية. 

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من  •
تنص  على أنه لا يُفرض  .(2006)الاختفاء القسري 

على الدول واجب تسليم فرد إذا كانت تؤمن بأن 
س أو الملاحقة القضائية قائمة على أساس الجن

 فئة محمية أخرى.  

الاتفاقية المتعلقة بتيسير الوصول إلى العدالة على  •
. مؤتمر لاهاي للقانون الدولي (1980)الصعيد الدولي 

 الخاص.

يعكس التزاما   .(1995)إعلان ومنهاج عمل بيجين  •
التنمية والسلام ودوليا  جديدا  بأهداف المساواة 

معلنة في اللجميع النساء. ويستند إلى الالتزامات 
ية للأمم المتحدة التي مدورة المؤتمرات العال

 في التسعينات.  تعقد

تعترف بالتقدم المتمثل في  :الدولية والهيئات التقارير
ظم العدالة ن، وبالحاجة إلى نُ د ومدوَّ قانون موحَّ 

للتطور نحو تحقيق العدالة مع الاحترام الكامل لمعايير 
اواة بين الجنسين، حقوق الإنسان الدولية، مثل المس

 وعدم التمييز، وضمانات مراعاة الأصول القانونية.

-2011م نساء العالم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقد  

: سعيا  لتحقيق العدالة. يرى هذا التقرير أن أحد 2012
ز العوائق الأكثر شيوعا  للوصول إلى العدالة هو التحي  

نونية، من خلال ظم القالأحد الجنسين والتمييز في النُ 
القصور في القوانين القائمة التي لا تقوم بحماية 

بل الانتصاف النساء أو من خلال القيود في سُ 
 في الممارسة العملية. عمول بهاالقضائي الم

يشير  .2006تقرير البنك الدولي عن التنمية في العالم 
في أن حقوق الأشخاص القانونية تبقى نظرية إلى 

الوصول إلى المؤسسات المكلفة  منن حال عدم التمك  
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نظام معياري يحمي  ينبغي أولا  إنشاء. و287بإنفاذها
 ومن ثم توفيرالوعي القانوني،  زيادةالفقراء، و

مؤسسات ملائمة، رسمية وغير رسمية على حد  سواء، 
 .288تكون متاحة للجميع

 تقارير الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية العربية 
د  .(2002-2005) التمييز الهيكلي ضد المرأة كسبب تحد 

رئيسي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها 
 2005المنطقة. وتقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 

بحزم إلى تحسين  دعاس بالكامل لقضايا الجنسين ور  ك ـُ
الوضع الاجتماعي للمرأة، وبخاصة إزالة التمييز 

 لممارسة العملية. بصورة رسمية وفي ا ،القانوني

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برمجة العدالة 
والمساواة بين الجنسين: الحصول المنصف على 

ن أن للنساء فرص .(2007)العدالة للمرأة  أقل  ا  يبي 
بسبب  ،وملكيتهاالإجراءات القضائية للوصول إلى 

 في معظم المجتمعات. هنتهميش

ة إلى الجمعية تقرير الأمين العام للأمم المتحد
العامة، التمكين القانوني للفقراء والقضاء على الفقر 

د على أهمية وصول المرأة إلى العدالة  .(2009) يشد 
ا  أن الأغلبية الساحقة من الفقراء البالغين هم دمؤك

من النساء. ويوصي بزيادة المعرفة القانونية، 
والمساعدة القضائية، والإصلاح القانوني، ومبادرات 

بهدف تعزيز التمكين عن كثب رى يجب أن تتابع أخ
 القانوني للنساء.  

تكافؤ فرص  ،الوكالة السويدية للتنمية الدولية
د  .(2011)الوصول إلى العدالة: خريطة الخبرات  تحد 

نهج تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة استنادا  إلى 
مواثيق دولية وإقليمية لحقوق الإنسان، لتعزيز 

جال سيادة القانون. وينطلق تكافؤ المساعدة في م
فرص الوصول إلى العدالة من احتياجات العدالة 

الأولية للنساء اللواتي يعانين من الفقر والعوائق التي 
 .في سعيهن إلى الانتصافتصادفهن 

المنظمة الدولية لقانون التنمية، الدروس المستفادة: 
الحسابات السردية للإصلاح القانوني في البلدان 

تخلص إلى أن التمكين . (2010)نامية وبمرحلة انتقالية ال
لإعداد  مجال لا يزال أمامه طريق طويلالقانوني 

مجموعة من البحوث الدقيقة التي يمكن أن تعتمدها 
 السياسات. والحكومات، ووكالات التنمية، وواضع

Alston, P. and others (2000) ما هو الوصول إلى ،
اة ات القانونية غير الملب  العدالة؟ تحديد الاحتياج

كيف فشل النظام الحالي في معالجة يشرح  .للفقراء
الاحتياجات القانونية للفقراء في جنوب أفريقيا، 

 يعرضباكستان، والولايات المتحدة، ووأستراليا، و
 .  ا المجالتم تحقيقه في هذالذي تقدم ال

Anderson, M. (1999)،  الوصول إلى العدالة
قانونية: جعل المؤسسات القانونية والإجراءات ال

م ديق .متجاوبة مع الفقراء في أقل البلدان نموا  
تحول دون بعض العوامل الرئيسية التي لدراسة 
الفقراء إلى العدالة، ويقترح عددا  من  وصول

 استراتيجيات الإصلاح القانوني.

Sen, A. (2000) ما هو دور الإصلاح القانوني والقضائي ،
نمية؟ يناقش أهمية الإصلاح القانوني في عملية الت

 ضمن إطار إنمائي شامل. 

Botero, J. and A. Ponce (2011)، قياس سيادة القانون. 
يصف المنهجية المستخدمة لبناء مؤشر سيادة 

وهو أداة تقييم  ،القانون ضمن مشروع العدالة العالمية
مة لتقديم صورة شاملة عن مدى كمي جديدة مصمَّ 

 بسيادة القانون في الممارسة العملية.  الدولالتزام 

Cook, R.C. and S. Cusack (2010)، ىلع ينبملاتنميط ال 
: منظور قانوني عبر نيسنجلل ةيعامتجلاا راودلأا

يطرح منظورا  عن الطرق التي يمكن بها إزالة  .وطني
التنميط الجنساني من خلال إجراءات قانونية عبر 

وطنية بهدف ضمان المساواة بين الجنسين والممارسة 
 لمرأة. الإنسان لقوق الكاملة لح
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Decker, K., C. Sage and M. Stefanova (2006) القانون ،
 ينظر في .أو العدالة: بناء مؤسسات قانونية منصفة

في لعلاقة بين القانون والتنمية ل السائد حاليا   رتصو  ال
، وبخاصة كيفية متابعة الأوساط المعنية بالتنمية

 .  رو  لهذا التصإصلاح قطاع العدالة نتيجة 

Golub, S. (2003)،  َالتقليديةز سيادة القانون جاوُ ت :
 يأ، يدرس التمكين القانوني .كبديل التمكين القانوني

استخدام الخدمات القانونية والأنشطة الإنمائية 
 المتعلقة بها لزيادة سيطرة السكان المحرومين 

 عن المفهوم التقليدي بديلا   ، باعتبارهعلى حياتهم
 . انونلسيادة الق

Mukhopadhyay, M. (2008)،  نوع الجنس 
 والوصول إلى العدالة في أفريقيا جنوب 

 الاستراتيجيات  ل ليح .الصحراء الكبرى
 المستخدمة لتعزيز المساواة بين الجنسين 

 والوصول إلى العدالة ونتائجها بشكل عام 
  .بشكل خاص
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